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 :تمهید

تتمتع البنوك والمؤسسات المالیة بدور مهم في الاقتصاد الوطني لأیة دولة، وتأخذ مكانا مركزیا في 

النشاط الاقتصادي، لأنها تحمي الادخار المالي وتضمن تمویل الاقتصاد بما یمنح القطاع البنكي والمالي 

قوانین النوعیة الخاصة بطبیعة لهذه الأسباب تؤطر الصناعة المصرفیة بمجموعة من ال ومتمیزة،وضعیة خاصة 

 المجال البنكي لارتباطه بالمخاطر.

ینظم النشاط الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالیة قانون إطار یسمى قانون النقد والقرض والذي 

 یتصل مع أكثر من فرع من فروع القانون الأخرى، كالقانون التجاري بالنسبة للأحكام الخاصة بالشركات، 

بار البنوك والمؤسسات المالیة في الأصل شركات تجاریة وشركات أموال، ومع القانون المدني بالنسبة اعتوعلى 

للأحكام العامة مثل الوكالة والقرض الاستهلاكي، بما یفسر بقاء هذا الفرع المهم من القانون متشتتا في بعض 

تنوع الرقابة وبها ت لواسعة والوطیدة بالاقتصادكما تزداد أهمیته لعلاقته ا افروع القانون الأخرى التي تتداخل معه

 .التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة

نجاح النظام الاقتصادي لأي دولة أساسا على مدى نجاعة وفعالیة كل الأنظمة القاعدیة له والتي یعتمد 

 .الجبائي والنظام التجاري والنظام المالي والمصرفي النظام، ومن أمثلتها تؤثر فیه وتتأثر به

من أجل اعادة بعث التنمیة  القرن الماضي الجزائر اصلاحات اقتصادیة منذ ثمانینیات اعتمدت

 .الاقتصادیة وتشجیع الاستثمار بهدف خلق الثروة وتحقیق الاكتفاء الذاتي

السیاسة الاصلاحیة وتؤطرها، وكان ذلك من خلال وكان لا بد أن یسایر ذلك منظومة قانونیة تحدد هذه 

الاصلاحات الجبائیة الشاملة في بدایة التسعینیات من القرن الماضي واصلاحات تسییر المؤسسات الاقتصادیة 

العمومیة وما تبعها في نفس الفترة من اصلاحات النظام المالي والمصرفي بصفته العمود الفقري للنشاط 

 .الاقتصادي

حیث یعتبر الجانب ، الذي یخضع له النظام المصرفي المصرفي ظهر أهمیة دراسة القانونومن هنا ت

من  وحمایته استقراره وضمان المصرفيعلى النظام  والإشرافالتنظیم  إلىیهدف  ي الذيالتشریعي والقانون

بین الجانب التنظیمي والجانب  هقواعد، وبالتالي تجمع الخارجیةمنها و  ، الداخلیةالمالیة زمات والصدماتلأا

 لمختلف المؤسسات المالیة والائتمانیة الخاضعة لأحكامه. المالي

 وفیما یلي شرح للأهداف التعلیمیة والمكتسبات المعرفیة المطلوبة ومضمون المحاضرات. 

 بعد دراسة الطالب لمحتویات هذه المادة سیتمكن من اكتساب المعارف والمهارات التالیة: :الأهداف التعلیمیة -1
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مختلف القوانین البنكیة التي شهدتها البنكي بصفة عامة و  قانونالتعرف على مختلف المفاهیم المرتبطة بال 

ظومة البنكیة بصفة خاصة ومختلف النتائج المترتبة عن مختلف الإصلاحات التي عرفتها المن الجزائر

 الجزائریة من خلال مراحل تطورها؛

 والتي تمیزه عن باقي القوانین؛ القانون البنكي ومصادر صائصخإدراك مختلف  

 إدراك أهمیة القانون المصرفي وعلاقته بمختلف القوانین الأخرى؛ 

البنكي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة الیوم من خلال التعرف  قانونمعرفة الإصلاحات التي مست ال 

 على خصائص كل مرحلة بالإضافة إلى النتائج المستخلصة؛

 .في ظل الإصلاحات المعتمدةمختلف التعدیلات التي شهدها قانون النقد والقرض التعرف على  

النظام البنكي الجزائري أن یكون  المكتسبات المعرفیة المطلوبة: یتطلب استیعاب وفهم محاور مقیاس -2

 للطالب معارف مسبقة في المقاییس التالیة:

 مقیاس الاقتصاد البنكي؛  

 مقیاس الاقتصاد النقدي والأسواق المالیة؛ 

 مقیاس المحاسبة البنكیة؛ 

 مضمون المحاضرات -3

 تتكون هذه المطبوعة من خمسة فصول تتمثل في:

، حیث تمت فیه دراسة هذا الفصل فصلا تمهیدیا یعتبرمفاهیم عامة حول القانون المصرفي:  الفصل الأول:

: الإصلاحات المصرفیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرضالفصل الثاني: مصرفي، أساسیات القانون ال

 .المصرفیة التي شهدتها الجزائر بعد الاستقلال الاصلاحاتیتناول هذا الفصل مختلف 

تم التطرق من خلاله  :قانون النقد والقرضصدور الإصلاحات المصرفیة في الجزائر مع وبعد : الفصل الثالث

 وخاصة مختلف التعدیلات التي شهدها. قانون النقد والقرضكل ما یتعلق بإلى 

: تم التطرق من خلاله إلى مختلف القانوني للرقابة على النشاط المصرفي في الجزائر الإطار: الفصل الرابع

للرقابة على النظام المصرفي بالجزائر، بدءً بشروط ممارسة النشاط المصرفي، ثم الهیئات  القانوني الإطارجوانب 

 ومجلس النقد والقرض. اللجنة المصرفیةالطبیعة القانونیة لكل من و  المكلفة بالرقابة

تناول بشكل عام العقود المصرفیة، إضافة إلى : والمسؤولیة في القانون المصرفي الخامس: العقودالفصل 

 والتقصیریة والجزائیة وغیرها. المسؤولیة في القانون المصرفي، كالمسؤولیة المدنیة
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 القانون المصــــــرفي : مفاهیم عامة حـــــولفصل الأولال        
 

 الهــــــــدف العــــــام

 إلى إلمام الطالب بكل ما یتعلـق بالقانون المصرفي ا الفصلذهدف هی
 

 الأهـــــداف التفصیلیة

 سیساعده على ما یلي: ذه الوحدةإن دراسة الطالب لمحتوى ه
 ؛لقانون المصرفيالتعرف على مفهوم ا.1
 ؛القانون المصرفي، من مصادر ومكونات وأهمیة...إلخالتعرف على مختلف أبعاد .2
 البنكي في أي دولة؛ الدور الذي یؤدیه القانونإدراك .3
 .الخاصة بالقانون البنكيالتحكم في المصطلحات والمفاهیم .4

 

 أولا: التاریخ والواقع الحالي للقانون المصرفي
 جذور القانون المصرفيثانیا: 
 المصرفيمفهوم القانون ثالثا: 

 رابعا: أهمیة القانون المصرفي
 خامسا: العناصر الأساسیة المكونة للقانون المصرفي

 أهداف القانون المصرفي  سادسا:
 تمییز قانون المالیة عن القانون المصرفي سابعا:

 مصادر القانون المصرفي ثامنا:
 خصائص القانون المصرفي تاسعا:

 الطبیعة القانونیة للقانون المصرفي عاشرا:
 : علاقة القانون المصرفي بالنشاط الاقتصاديإحدى عشر

 : العلاقات المصرفیةعشر اثنا
 

 المحــــــــــتـــــــــــــــــوى
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 : تمهید

، والقانون المصرفي بصفته أحد هذه یعتمد النشاط المالي في أي دولة على منظومة من التشریعات

لى عالتشریعات هو قانون مهني وهو مجموعة القواعد المتعلقة بالعملیات المصرفیة وأولئك الذین یقومون بها 

 أساس مهني. 

أحدثت الإجراءات ثورة حیث  "modèle de procéduralisation" من الإجراءات اتعد المصارف نموذج

 القطاع المصرفي.الأعمال في في أسالیب الإدارة ونماذج 

قواعده من أصول مختلفة ف ،فإن القانون المصرفي لیس فرعا من القانون المستقل المهنیة،القوانین  ككل

 المصرفي قانونالیقال إن  الأسباب،لهذه و  القانون العام والقانون الخاصمزیج من وهي  متنوعة طبیعةذات و 

 .∗"القانون الاقتصادي"ینتمي إلى 

ن لدولة في القطاع المصرفي من أجل وضع قواعد إلزامیة في كثیر من الأحیان والنظام العام ما تتدخل

 حسب الظروف الاقتصادیة.هذه القواعد تتطور وتتغیر ، حیث أجل الاستقرار النقدي والمالي

 التاریخ والواقع الحالي للقانون المصرفي: أولا

 :التاریخ -1

أن الملامح الأولى للعملیات المصرفیة تعود إلى عهد بابل (العراق القدیم،  ،تبین دراسات التاریخ القدیم

 3400-3200أقدم من نفذ العملیات البنكیة وذلك خلال  معبد الآجر الأحمر یعد، حیث )النهرین ما بینبلاد 

والمحتاجین  دور الوسیط بین أصحاب الفوائض النقدیة قساوسةالقبل المیلاد في بلاد ما بین النهرین وقد لعب 

ق م قانونه الذي  1913-1855 كما وضع حمورابي ،إلیها من خلال استقبال الودائع والتبرعات واستثمارها

ینص على تسویة المعاملات البنكیة والمالیة وبعض العقود الخاصة بالسلع والقروض، إلى جانب تثبیت هذه 

 .1العملیات وفحصها من قبل موظفي المملكة

لتظهر فیما بعد وخلال القرن الأول قبل المیلاد عملیات التحویل المنفذة بواسطة أوامر مكتوبة على  

الذي یتاجر في المعادن كالذهب " Ansir" وكذلك مصرف أیناصر "موراشو"الألواح الطینیة، وذلك من قبل 

 .2معاملات والاعتمادات والحوالاتوكانت له شبه فروع خارج العراق لنقل المعادن مثل العاج وإتمام ال والنحاس

                                       
 یسلط الضوء على تدخل الدولة في العلاقات الاقتصادیة. -شبه خاص، شبه عام  -القانون الاقتصادي: فرع من القانون  - ∗

1 - S.T. Murashillin, Santosh Ramachandra Patil, Study Material for Banking Law, Karnataka State Law University 
(KSLU), Hubballi, India, 2018, pp:4-5. 

 .22، ص:2006للنشر، عمان، ، دار وائل عملیات المصرفیةالإدارة  عبد االله، إسماعیل إبراهیم الطرد، خالد أمین - 2
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افین إلا أن هذه العملیات عرفت ازدهارا مشهودا خلال العهد الیوناني ببروز مقرضین صغار للنقود وصر        

متخصصین یقومون بأعمالهم على مناضد في الأسواق وفي متاجر خاصة، مستخدمین في ذلك دفترین الأول 

 لتم من یوم لآخر، والثاني خاص بكل زبون تسجل فیه عملیاته بالتسلسللیومیة ویحتوي على العملیات التي ت

  ك. بوضع تقنیة تشبه إلى حد ما الصكو  " Isocrate"وقد قام آنذاك 

وفي عهد البطالسة في مصر، أضیفت عملیات تسدید المدفوعات وتحصیل المقبوضات المتعلقة بالخزینة 

أما في العهد . أن كانت مقتصرة على الآجال القصیرةوأخذت عملیات الإقراض مدى متوسط الأمر بعد 

الروماني فقد أصبحت العملیات البنكیة أكثر إتقانا، حیث شمل تبدیل النقود إضافة إلى إیداعها واقتراضها، كما 

ایة كل یوم بإجراء عملیات نه على دفاتر یومیة ویقوم كل منهم في لونأصبح ممارسي العملیات البنكیة یسج

ین حسابات زبائنه، لیجتمعوا في الأخیر ویدفع الرصید في النهایة نقدا، ثم أصبحت هذه العملیة المقاصة ب

 .1 تجرى مرة واحدة في آخر یوم للأسبوع

القرن الثالث عشر والرابع  -البنوك في شكلها الحالي إلى الفترة الأخیرة من القرون الوسطى تعود    

، وترتب على ذلك تكدس وفلورنساعندما اشتهرت التجارة في المدن الایطالیة مثل جنوة  -عشر من المیلاد 

، زیادة عن المحافظة نهاوز الثروات النقدیة لدى الناس، وقضت الضرورة التعامل مع أفراد في فرز المسكوكات و 

الذین ورثت عنهم البنوك التجاریة الوظیفة  علیها من السرقة والضیاع، هؤلاء الأفراد هم الصاغة والصیارفة

 .2 ئعالوداالأولى وهي قبول 

كان الصاغة والصیارفة یقبلون الودائع مقابل إصدار شهادات إیداع اسمیة تعهدا من المودع لدیه برد 

خر بحضور الطرفین، ولسداد المعاملات التجاریة ع عند طلبها، ثم بدأ تحویل الودائع من طرف لآالودیعة للمود

وبمرور الوقت ترسخت ثقة الناس في الصیارفة، فظهرت شهادات الإیداع  بمجرد التظهیر اكتفوافیما بعد 

وهي الوظیفة الثانیة التي  لحاملها والتي كانت النواة الأولى لكل من الشیك والبنكنوت في شكلیهما الحدیثین،

 .3ورثتها البنوك التجاریة من الصاغة والصیارفة

السحب على المكشوف، وقد نتج عن بومنذ القرن الرابع عشر سمح الصاغة والتجار لبعض عملائهم 

الإفراط في هذه العملیة إفلاس العدید من المؤسسات، مما استدعى إنشاء بنوك حكومیة تضمن حفظ وسلامة 

                                       
 .23، ص: المرجع السابق- 1
 .165:، ص2014، عمان، دار الحامد، النقود والبنوك والأسواق المالیةعبد المنعم السید، نزار سعد الدین العیسى،  -2
 .12-11، ص: 2020، الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن، البنوك المركزیة والسیاسات النقدیةزكریا الدوري، یسرا السامرائي،  - 3
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وبجانب قبول الودائع فقد عمد الصاغة  ة،البندقیفي  1587حیث تم إنشاء أول بنك حكومي عام  الودائع، 

وفي  -في بدایة الأمر  -والصیارفة وكبار التجار إلى استعمال أموالهم في شتى میادین التجارة والأعمال 

الودائع الجاریة یظل راكدا دون أن  بیرا منك إلى تثمیر أموال الغیر عند اكتشافهم أن جزءً  انتقلوامرحلة موالیة 

على طلب رؤوس الأموال قصد استثمارها مما أدى إلى زیادة موارد الائتمان، وهنا بدأ العملاء  یسحب، وبذلك

في  تدرج الفن المصرفي في التقدم باكتشاف الصیارفة الشطر الأكبر من الودائع الجاریة المكدسة في خزائنهم

التسلیف والإقراض دون أن یتعرض مركزهم المالي للخطر، ومن ثم تكون البنوك التجاریة قد القیام بعملیات 

 .1ورثت الوظیفة الثالثة والمتمثلة في تقدیم القروض مقابل سعر فائدة

 ،في تطور العملیات المصرفیة من قبول الودائع ثم الإقراض من الأموال الخاصةالحاسمة المرحلة 

 الفن المصرفي مرحلة جدیدة عندما أبدى الناس استعدادهم لقبول إیصالا تعرف یر، فالإقراض من أموال الغ

د أي ، حیث أصبح باستطاعة البنوك إحلالها للدفع محل النقو اتهمالإیداع بدیلا عن النقود في الوفاء بالتزام

 ها.إقراض الناس ما لیس عندها بواسطة منح القروض والتسهیلات المصرفیة لعملائ

التطور في العمل المصرفي بما یمثل من أهمیة وخطورة یعد تحولا كبیرا وحاسما في نشاط  إن هذا  

لذا فإن أهم ما یمیز  النقدي،ا أصبحت قادرة على خلق نقود تضاف إلى دائرة التداول لأنهالبنوك التجاریة، 

قیمتها بكثیر قیمة الأموال  البنوك التجاریة فـي الوقت الحاضر هو أن البنوك الحالیة مجتمعة تقدم قروضا تفوق

 .2بخلق نقود الودائع هذه العملیة التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجاریة ویطلق علىالمودعة لدیها، 

تطور الممارسات المالیة وزیادة وقعها على النشاط الاقتصادي، جعلت من الصراف یرتقي من بیت أدى 

دفق تثر الاكتشافات الجغرافیة بدایة من القرن السادس عشر من المیلاد وما تبعها من إصیرفة إلى بنك، وعلى 

فرنسا مما المعادن النفیسة، تزاید التجار في كل من اسبانیا والبرتغال ثم في هولندا، وبعد ذلك في انجلترا و في 

دریجیا تأخذ عدد البنوك یتزاید  بدایة القرن الثامن عشرمع و  فأكثر.دفع بالأعمال البنكیة إلى الازدهار أكثر 

لت وكانت غالبیتها مؤسسات یمتلكها أفراد وعائلات، وخلال القرن التاسع عشر وبانتشار الثورة الصناعیة دخ

 أوروبا عصر الإنتاج الكبیر الذي یحتاج تسییره إلى أموال كبیرة، فظهرت الحاجة إلى بنوك كبیرة في شكل

أقامت لها فروعا في كل مكان، كما تم في هذه الفترة تأسیس بنوك شركات مساهمة اتسعت أعمالها حتى 

 .والعقاريمتخصصة في الائتمان الزراعي والصناعي 

                                       
 .161، ص: المرجع السابق- 1
 .157:، ص2000، الأردن، دار زهران للطباعة والنشر والتوزیع، النقود والبنوك والنظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري،  -2
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وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأت حركة تركز البنوك، حیث تمیزت بتركز العملیات المصرفیة في 

مالیة ومع توالي التطورات ال القابضة.ت أیدي عدد قلیل من البنوك، وذلك عن طریق الاندماج أو بطریقة الشركا

ح والمصرفیة وتسارعها خلال عقود الفترة الأخیرة من القرن العشرین وبدایات القرن الحادي والعشرین، أصب

العمل المصرفي یشكل صناعة كاملة. وهكذا نشأت البنوك وتطورت باعتبارها مؤسسات وظیفتها الرئیسیة 

 مع الزمن  تهاهیل المعاملات الاقتصادیة فتنوعت وظائفها وتعددت خدماتقترض لتقرض، ذلك ما خول لها تس

 .1شكلها الحاليإلى أن أصبحت على 

یتمیز النشاط المصرفي المعاصر بالعدید من الخصائص التي : أو الخصائص الحالیة الواقع الحالي -2

 البنوكتنوع العرض المصرفي وتوسیع عملاء ك، الاقتصادیة المبادلاتتشهد على دوره الأساسي في تطویر 

روابط وثیقة مع الأسواق ، مع وجود دولیاوالذي أصبح  كبیروالنشاط المحوسب إلى حد  الاجتماعيوزیادة الدور 

 .المالیة والتأمین

 :2یمكن حصر أهم هذه الخصائص في النقاط التالیة

تقدم البنوك  المعتادة،بالإضافة إلى خدمات جمع الودائع وتوزیع الائتمان : تنویع العرض المصرفي 2-1

خاصة في مجالات الاستثمار وإدارة  الجدیدة،والخدمات ) بفضل تكنولوجیا المعلومات(أدوات الدفع غیر المادیة 

 ؛خدمةالالمصرفي هو مقدم ف ،الأوراق المالیة

بل  فحسب،عملاء من المهنیین أو الأشخاص الأثریاء اللم تعد البنوك تلبي احتیاجات  :توسیع العملاء 2-2

 ؛على نطاق أوسع للعملاء من الأفراد

                                       
 .386، ص.2010، 4المنصورة، مطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة  ،إدارة البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیة، مدخل مقارنمحمد سویلم،  - 1

2- Introduction au droit bancaire : Histoire et actualité du droit bancaire, Sources du droit bancaire, Editions 
Ellipses, sur le lien : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015388_extrait.pdf, pp : 7-8. 

 أساسیة: ثلاث فترات بین المصرفيقانون الفي تاریخ یتم التمییز 
   والصناعة)  تجارة حرة (حریة التجارة ا،تجارة النقود لفترة طویلة تجارة مثل غیرهظلت

 ؛یطةالبسالتقنیات وتستند إلى بعض العملیات و  روتجارة تقع تحت خبرة المصرفیین التجا
  رات التغییرات المؤسسیة (التحول من تاجر إلى بنك) والابتكا تشكل لاحق،في وقت

 ؛المصرفية حقیقیا یمثل أساس التنظیم المعاصر للأنشطةا التشغیلیة نظاما مصرفی
  والعملیات المصرفیةبدایة انتشار الصیرفة 

 

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015388_extrait.pdf
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المصرفي هو شریك أساسي في جمیع جوانب الحیاة الیومیة لدرجة أن غیاب  :دور اجتماعي متزاید 2-3

الحد الأدنى من بحساب مصرفي أصبح عامل استبعاد استجاب له المشرع بفرض حق فتح حساب مصحوبا 

ك یتطلب حمایة خاصة للعمیل المستهل وهو ما ،وصول إلى الائتمانبالنسبة لل وبالمثل الخدمات المصرفیة

 ؛قانون المستهلك تدریجیا قانون البنوك اخترق وبذلك

 تم تسهیل وبالتالي، أحدثت تكنولوجیا المعلومات ثورة في عالم البنوك: حوسب إلى حد كبیرنشاط مُ  2-4

عملاء واجراءات جدیدة تتیح أتمتة العلاقات مع ال -خفض تكلفتها وزیادة ربحیتها -معالجة العملیات المصرفیة 

تى أو ح) استخدام الإنترنت(الخدمات المصرفیة المنزلیة و  مثل الموزعات والشبابیك الآلیة للأوراق النقدیة

 ؛)المحفظة الالكترونیة( الإلكترونیة رة والنقودمحطات الدفع بالبطاقات التي یمكن استخدامها في التجا

ات الدولیة هناك العدید من العملیات المصرفیة الدولیة التي تستخدم الممارس: النشاط المصرفيتدویل  2-5

 مثلا؛ من خلال التوحید التدریجي للقوانین المصرفیة في إطار الاتحاد الأوروبي

 تؤدي ة، حیثقلیدیالروابط بین البنك والأسواق المالیة تتعد : علاقات البنك، وقطاعات المالیة والتأمین 2-6

إن  .رما تتم الموافقة على مؤسسات الائتمان كمزودي لخدمات الاستثما اغالبو  االشبكات المصرفیة دورا أساسی

یشهد  وهو ما صیرفة التأمین"یسمى بظاهرة  فیماالروابط بین قطاعي البنوك والتأمین واضحة بشكل خاص 

تأمین لإصلاح تنظیمي مشابه للإصلاح خضع عالم ال كذلعلاوة على ، على الطبیعة التكمیلیة للنشاطین

 .المصرفي

 جذور القانون المصرفيثانیا: 

یات المصرفیة العملو  ا من القانون التجاريـــــالقانون المصرفي القانون الخاص ویعتبر فرعیتبع  ا،ــــــتقلیدی

هذا و  لهم صفة التاجر مهنیةالذین یقومون بها بصفة  المعنویینأو  والأشخاص الطبیعیین هي أعمال تجاریة

لرغم على ا التجاریة،تخضع العملیات التي تنفذها للتشریعات  ، حیثهو الحال حتى بالنسبة لبنوك القطاع العام

 .رجاالت تتمتع بصفة مؤسسات القطاع العامغالبیة خاص، فإن بقانونها الأساسي التتمتع  من أنها

لأنه یشكل أساس القانون  الضماناتوقانون  الالتزاماتولا سیما قانون  التطبیقكما یجد القانون المدني 

مثله مثل القانون التجاري الذي ینتمي إلیه ومثل أي قانون  العامیتأثر القانون المصرفي بالقانون ، كما الخاص

 .1منظمة مهنیة قویةلمهني 

 ، حیثالتنظیم المهني من أجل تدخل قويالدولة إلى في أدت أهمیة الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي 

                                       
1-  Droit bancaire: Ce qu’il faut absolument retenir, 9/3/2021, sur le lien: https://www.justifit.fr/b/guides/droit-
bancaire/visité le: 10/7/2021. 



 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
14 

 وقرارات إداریة عامة أوالتي تعد  الوصیةقرارات الصادرة عن السلطة ولل یخضع المهنیون للسلطات النقدیة

 .مهمة خدمة عامةالمذاهب على أن البنوك مكلفة بمختلف  أكدتوقد . فردیة

القانون والذي یبدو أنه قانون التنظیم د من یـــــــــــیخضع النشاط المصرفي لقواعد تنشأ عن فرع جد وأخیرا،

البنوك في أهمیة و  عنهاة ـــــالناتجالنقود إن أهمیة توزیع الائتمان وخلق  ،ةـــــالاقتصادي من قبل السلطات العام

للنشاط  ةــــــــــاقتصادی إدارةة إلى ــــــقادت الدول وغیرها، ة المودعینـــــــــوضرورة حمای التنظیمات

 .dirigisme économique de l'activité bancaire1 "رفيــــــالمص

 القانون المصرفي: مفهومثالثا: 

 :2وكفرع قانوني كمصطلح القانون المصرفي یمكن تعریف

لال موضوعه والغرض منه، بحیث یمكن القول بأنه من خ -كمصطلح- مصرفيیتحدد مفهوم القانون ال -1

علاقاته و قطاع مؤسسات الائتمان بعملیاته المختلفة القطاع البنكي أو بعبارة أدق ینظم ذلك القانون الذي ینظم "

شاط هو مجموع القواعد القانونیة التي تنظم ن مصرفيفالقانون ال بالمتعاملین معه وبالسلطات المختصة...الخ

مؤسسات الائتمان: البنوك وشركات التمویل والهیئات المعتبرة في حكمها، والتي نجدها مضمنة في مصادر 

 ؛"متعددة ومتنوعة

ي بمعناه العام، فهو إلى القانون التجار  انتمائهمن خلال  -كفرع قانوني- المصرفيالقانون مفهوم یتحدد 

سباب لأجزء من هذا الفرع القانوني الذي یعتبر من فروع القانون الخاص والذي استقل بدوره عن القانون المدني 

 معینة لعل أبرزها تمیز المیدان التجاري بخصوصیة معینة جعلته یستقل بقواعده الخاصة بعیدا عن الشریعة

فیة هي المهنة المصر ، فالقانون المصرفي من أقدم القوانین المهنیة كون أن القانون المدنيالعامة التي یمثلها 

 .قانون العملیات المصرفیة وقانون مهنیي التجارة المصرفیة ، فهوواحدة من أقدم المهن في العالم

لا یتجزأ من القانون التجاري، وهذا یعني أن المیدان  ءً جز  مصرفيمن خلال ما سبق، یعد القانون ال

، ویقصد بذلك قاعدة افتراض التضامن یخضع لذات القواعد التي تحكم المعاملات التجاریة عموما المصرفي

 بین المدینین التجار ومبدأ حریة الاثبات والاختصاص القضائي ومدة التقادم...الخ.

القواعد القانونیة المتعلقة بالعملیات البنكیة والمهنیین القائمین علیها مجموعة ": هو القانون المصرفي  -2

وهو قانون تقني ینظم ینظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ینتج عنها ، وهو قانون مهني ینظم المهنة البنكیة

هو أحد  مصرفيله علاقة وطیدة بالتجارة الدولیة، فالقانون ال فضلا عن كونه قانونا دولیا، عملیات متكررة

                                       
1- Ross Cranston, principles of banking law, Oxford university press, New York, 2007, p: 150. 

 .1، ص: 2014آسفي، المغرب،  لتخصصات،الكلیة المتعددة ا ، جامعة القاضي عیاض،محاضرات في مادة القانون البنكيمصطفى الطالبي،  - 2
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القوانین الائتمانیة التي تهم النشاط الاقتصادي، كون أن البنوك تساهم بشكل كبیر في سد حاجات التمویل 

 ؛1"، كما یتلقى الودائع على اختلاف أنواعهاسواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة

والأحكام القانونیة المطبقة  هو فرع من قانون الأعمال والذي یتضمن جمیع القواعد القانون المصرفي  -3

لقانون المصرفي یشبه القانون التجاري من حیث ا .على العملیات المصرفیة وعلى من یقومون بها بصفة مهنیة

على البنوك علاوة على ذلك، تنطبق العدید من الأحكام الواردة في القانون التجاري  .أسسه والخصائص

المصرفیة مثل الشیكات  الأعمالكموضوع لها  والمؤسسات المالیة والعدید من الأحكام الأخرى لنفس القانون

 .2وما إلى ذلك الاوراق التجاريوالحساب الجاري وفتح الائتمان وخصم 

التي یتكون یسلط محتواه الضوء على العناصر الأساسیة ، هذا التعریف الكلاسیكي في صیاغته لكنه شامل -4

 :3وهي المصرفي منها القانون

 ؛القانونیة التي تمثل مصادر القانون المصرفي القواعد 1-4

 ؛العملیات المصرفیة التي تتعلق بها هذه القواعد القانونیة 2-4

 .لهذه القواعد الخاضعةمؤسسات الائتمان  3-4

وعلیه، ومن خلال ما سبق یمكن تعریف القانون المصرفي على أنه جمیع الأحكام القانونیة التي تحكم 

قنین الت(ممارسة الأعمال المصرفیة، ولا یتم تضمین جمیع هذه الأحكام في نص واحد مثل قواعد القانون المدني 

 ).code bancaire( وجد هناك تقنین بنكيلا ی وبالتالي )التقنین التجاري(أو قواعد القانون التجاري ) المدني

قانون لفاوبالتالي  الائتمانیة،مؤسسات للالممارسة في إطار المهنة المعتادة إلى تنظیم الأنشطة یهدف هو ف

حیث یتمیز النشاط المصرفي بالعدید من الخصائص ، وقانون العملیات المصرفیة المصارفهو قانون  المصرفي

 .الأساسي في تطویر المبادلات الاقتصادیةالتي تشهد على دوره 

 

 

 

 

 
 

                                       
1- Marc Mignot et autres, Droit Bancaire, Edition Dalloz, Paris, 2017, p: 35. 
2 -Peter Ellinger, Banking law and Banking practice in their conceptual and historical perspectives, The Singapore 
Journal of Legal Studies, National University of Singapore, 2013, pp: 14-15. 
3-  Droit bancaire, 13/3/2019, sur le lien : https://cours-de-droit.net/droit-bancaire-a121607848/visité le : 30/8/2021 

كا: وعلیھ اسي لقانون البنو  لمبدأ الأس

دفه ه، یضع قانون البنوك إطارا قانونیا شاملا ینطبق على جمیع مؤسسات الائتمان
میع ج المتدخلین أيهو ضمان استقرار النظام المصرفي مع ضمان حریة المنافسة بین مختلف 

حدد یتخضع لنفس القانون العام الذي ) والمؤسسات المصرفیة والمالیةالشركات (المؤسسات 
 .تمانشروط الوصول إلى المهنة والفئات المختلفة لمؤسسات الائ

 

https://univ-droit.fr/universitaires/5060-mignot-marc
https://cours-de-droit.net/droit-bancaire-a121607848/visit%C3%A9
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 مصرفيأهمیة القانون ال: رابعا

 :1من وجهتینمصرفي ، وتتجلى أهمیة القانون التتحدد أهمیة أي فرع قانوني بأهمیة الموضوع الذي ینظمه

ع تأتي أهمیة هذا الفرع القانوني من أهمیة الدور الذي یؤدیه القطا: وجهة نظر المصلحة العامةمن  -1

 ابة علیه؛، والذي أدى بهذه الأخیرة إلى التدخل فیه لتنظیمه وتوجیهه والرقالبنكي في الحیاة الاقتصادیة للدولة

ما من شخص طبیعي أو  أنه -وبشكل شبه أكید-حیث یلاحظ : من وجهة نظر المصلحة الخاصة -2

لى مدخراته أو للحصول ع لإیداعمعنوي یكاد یستغني الیوم عن اللجوء إلى البنك، إما اختیاریا أي بإرادته 

الخ، فهناك اقبال متزاید من فئات عریضة من المجتمع على خدمات ...قرض أو أي نوع آخر من الائتمانات

 أي دخول الخدمات البنكیة لأغلبیة البیوت، وإما اجباریا bancarisation de la sociétéالبنوك بدرجة كبیرة 

ة أو بأن یفتح لأغراضه التجاریة حسابا في مؤسسة بنكیمدونة التجارة كل تاجر  إلزاموهذا الاجبار یتجلى في 

 ؛مراكز البرید

أساسیا في الحیاة الیومیة لدرجة أن غیاب حساب مصرفي أصبح عامل استبعاد  اأصبح المصرفي شریك -3

وتم تشجیع الحصول  بالحد الأدنى من الخدمات المصرفیة ااستجاب له المشرع بفرض حق فتح الحساب مصحوب

  .الأمر الذي یتطلب حمایة محددة للمستهلكین الائتمانعلى 

فمن الضروري معرفة التشریعات والممارسات المصرفیة التي تحكم تشغیل  مجانیة،هذه الخدمات لیست 

حتیاجات الخاصة لابحیث تكون هذه الأنسب ل الائتمانیة،الحساب وكذلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات 

 .2لمختلف المتعاملین الاقتصادیین

  :3هيو  :لقانون المصرفيل المكونةالعناصر الأساسیة خامسا: 

له المختلفة، : والتي هي مزیج من قواعد القانون العام متى تعلق الأمر ببنك الجزائر وهیاكیةالقانونالقواعد   .1

القضاء الإداري ممثلا في مجلس  وفي هذه الحالة یخضع لأحكام القانون الإداري ویختص بنظر منازعاته

 .الدولة

كما تعتبر هذه القواعد من طائفة قواعد القانون الخاص سواء التجاریة منها أو المدنیة، أما من حیث 

المهنة المصرفیة فإنها تخضع لاختصاص  لممارسةالمنازعات الناشئة عن هذه العملیات أو الشكل القانوني 

                                       
consulté  /el9anon.com/2018/02/droitbancaire.html-www.bawabat، متوفر على الرابط: 2018، فبرایر ملخص القانون البنكي - 1

le 28/5/2020 
2 http://www.avocat-bancaire-paris.fr/la-definition-du-droit-bancaire/consulté le : 10/10/2020 
3- Amin Jafari, droit bancaire islamique, Notions, mécanismes et protections pénales, Collection Sciences  
Maghreb, Moyen Orient, France, 2014, p :17 

http://www.bawabat-el9anon.com/2018/02/droitbancaire.html/
http://www.bawabat-el9anon.com/2018/02/droitbancaire.html/
http://www.avocat-bancaire-paris.fr/la-definition-du-droit-bancaire/consult%C3%A9
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=28216
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=28216
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=3
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ثم الغرف التجاریة أو المدنیة على  في قسمه التجاري أو المدني على مستوى المحاكم الابتدائیة القضاء العادي

 ؛مستوى المجالس القضائیة ثم ذات الغرف على مستوى المحكمة العلیا

مختلف كما تعتبر قواعد القانون المصرفي مزیجا من القواعد الآمرة متى تعلق الأمر بتنظیم بنك الجزائر و 

عام المصرفي، على مخالفتها لتعلقها بالنظام ال الصلاحیة الموكلة إلیه أو بهیاكله المختلفة والتي لا یجوز الاتفاق

وخارج هذا التخصص تعتبر قواعد القانون المصرفي قواعد مكملة یجوز الاتفاق على مخالفتها ما لم تكن 

لبنوك امتعلقة بالنظام أو سیادة الدولة المالیة كما هو الشأن بالنسبة لمختلف العملیات والعقود التي تتولى 

بعد وهذه الازدواجیة میزة من ممیزات القوانین ذات ال ة إبرامها تحت رقابة بنك الجزائر.والمؤسسات المالی

 الاقتصادي.

لاعمال : تدخل هذه الأخیرة ضمن دائرة االعملیات المصرفیة التي تتعلق بها هذه القواعد القانونیة .2

 بالنسبة للبنك أو المؤسسةمن التشریع التجاري، حیث تعد تجاریة  2التجاریة بحسب الموضوع طبقا للمادة 

ذه هالمالیة واللذان یكتسبان الصفة التجاریة بناء على ذلك بصرف النظر عن صفة المتعاملین معهما، وتتمثل 

العملیات في تلقي الأموال من عموم الجمهور وعملیات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

، هذا إلى جانب opérations bancaire de baseساسیة العملیات المصرفیة الأوإدارتها، هذا فیما یخص 

كعملیات الصرف وتوظیف القیم المنقولة وعملیات  opérations bancaire accessoires العملیات الثانویة

 الهندسة المالیة...الخ.

تحدید وبالیحدد بنك الجزائر : أو محترفو التجارة المصرفیة مؤسسات الائتمان الخاضعة لهذه القواعد .3

لة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة الحاص مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة شروط ممارسة المهنة المصرفیة

 .على الترخیص والاعتماد لممارستها واستوفت بذلك الشروط الموضوعیة والشكلیة للممارسة العمل المصرفي

 :1الأهدافمن بین هذه : مصرفيسادسا: أهداف القانون ال

 ؛توفیر الشفافیة للمستهلكین .1

 ؛تقلیل المخاطر على عملاء البنوك .2

 ؛الأموال تبییضتجنب إساءة استخدام البنوك لأغراض مثل  .3

 ؛السماح للعملاء بالتعامل مع البنوك بسریة تامة .4

 ؛منع الجرائم الأخرى .5

                                       
1-  Scott Morgan, Banking Law, sur le site: https://legalcareerpath.com/what-is-banking-law/visité le: 9/6/2021 
 

https://legalcareerpath.com/what-is-banking-law/visit%C3%A9
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 ؛إعطاء الأولویة للإقراض المصرفي حسب الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة .6

 ؛خدمات مصرفیة عادلة وتكافؤ فرص العمل المصرفيتوفیر  .7

 .إنشاء ممارسات عادلة لتحصیل الدیون .8

 مصرفيعن القانون ال ةتمییز قانون المالی: بعاسا

مختلف و  الدولة نفقاتو  ایراداتدد یحوهو  ،العامة كل سنة بعد مصادقة البرلمانیة قانون المالیصدر 

یس للمالیة العامة، فهو ینظم العلاقات المالیة الخاصة ول الیةللمخضع یفهو  مصرفيأما القانون ال أجهزتها،

 علاقة وطیدة بالمعاملات المالیة والبنكیة والتجاریة.بین الأشخاص والمؤسسات المالیة ویؤطر المهنة البنكیة وله 

 .یوضح الشكل الموالي، النظریة العامة للقانون المصرفي
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 النظریة العامة للقانون المصرفي )1(الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحثةالمصدر
 

 النظریة العامة للقانون المصرفي

نظرا للأهمیة الاقتصادیة والمالیة للقانون المصرفي في الدولة، فإن مجمل التعریفات تلجأ إلى تعریفه 
 بحسب موضوعه

 مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بالعملیات المصرفیة والقائمین بها
   

یستمد القانون المصرفي وحدته من كونه یعني مجتمعا معینا ویرتكز 
 على تقنیات خاصة بالنشاط التجاري للبنوك

 
 القانون المصرفي یجمع في نفس الوقت بین:       

العملیات المصرفیة 
 و

محترفو التجارة المصرفیة 
  

 
 

 المؤسسات الائتمانیة المختلفة
 من قبل بنك الجزائر والاعتماد ضرورة الحصول على الترخیص

فالأعمال المصرفیة التي تزاول على سبیل الاحتراف تقوم بها البنوك 
من الأمر  71و 70والمؤسسات المالیة بالمفهوم الوارد في نص المادتین 

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11
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 مصادر القانون المصرفي : ثامنا

المصدر ، عدةویتم اعتمادها على مستویات  للقانون المصرفي مصادر عدیدة ذات طبیعة وأصول مختلفة

یمكن للقواعد المطبقة أن تجد  كما، الرئیسي في هذا المجال هو اللوائح المصرفیة الخاصة بمؤسسات الائتمان

 .1الدولي الوطني والاقلیمي وحتى مصادرها على المستوى

یتم التمییز : یستفید القانون المصرفي من مصادر مماثلة تماما لمصادر الفروع الأخرى للقانون الخاص

 .2، وكلها تشكل لوائح وفیرة ومتطورة باستمرارهنیةبین المصادر الوطنیة والمصادر الدولیة والم

 صالنصو تنحصر في  والتيعن باقي القوانین فیما یتعلق بمصادره مصرفي وعلیه، لا یختلف القانون ال
 راتالقراو والنصوص التنظیمیة  مصرفیةالعادات الالأعراف و  القضائي وفي الاجتهادوالتنظیمیة وفي  التشریعیة

 والاتفاقیات الدولیة. الصادرة عن الهیئات المهنیة
إلى القواعد القانونیة هي النصوص القانونیة والتنظیمیة، بالإضافة  :مصرفيمصادر القانون التعریف  .1

المطبقة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة. إن تنوع المصادر راجع لتعقد النشاطات البنكیة والمالیة والتي 

هي الطرق التي تخرج منها القواعد القانونیة وتصبح بمجرد خروجها  ، وبالتالي فالمصادرتمس عدة میادین

 . 3ملزمة للناس

 
 
 
 
 

 

المؤسسات البنكیة والمالیة في مجال الأنشطة المالیة والاقتصادیة من خلال الائتمان تتدخل في الواقع 
المالیة والأعمال  الاجتماعیة المهنیة من خلال الخدمات المصرفیة وإدارة الحسابات لعلاقاتوالتوظیف، ا

 .الأصول والثروة والممتلكات من خلال إدارة

                                       
1 - le caractère international de droit bancaire, sur le lien : https://www.juristudes.com/2018/08/le-caractere-
international-de-droit_24.html/visité le : 8/8/2021. 
2 - Jean-Pierre Deschanel, Droit bancaire : l’activité bancaire, Edition Dalloz, Paris, 1999, p : 15. 

الالكترونیة، قواعد العملیات المصرفیة، التشریعات المالیة والمصرفیة: تشریعات البنوك، الصیرفة والنقود عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري،  - 3
 .18: ص15، ص: 2016مركز الكتاب الجامعي، صنعاء،  الأسواق المالیة، الصرافة،

لزمة، القانونیة وأكسبها قوتها الم یقصد بالمصدر، الأصل المعتمد الذي عبر عن القاعدة
قانونیة في ، فإذا كانت القاعدة الفالقاعدة القانونیة قد ترد في صورة تشریع أو عرف أو دین

مت في صورة تشریع مثلا كان التشریع هو المصدر الرسمي للقاعدة، وأما العوامل التي أسه
 للقاعدة ر المادي أو الموضوعيتكوینها والتي أملت على المشرع حكم هذه القاعدة فهي المصد

https://www.juristudes.com/2018/08/le-caractere-international-de-droit_24.html/visit%C3%A9
https://www.juristudes.com/2018/08/le-caractere-international-de-droit_24.html/visit%C3%A9
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-pierre-deschanel-9488/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/246/dalloz/
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 الأنشطة المختلفة قابلة للتطبیق على النشاطو  بدورها، القواعد القانونیة المطبقة على هذه المجالات  
 .المصرفي

 :مصادر القانون المصرفيأهم  یلخص الجدول الموالي .2
 مصادر القانون المصرفي): 1(الجدول رقم 

 
 

 الموضوع الأساس القانوني  المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظیم المصرفي 
Réglementation bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتعلق بالنقد  03/11الأمر 
 والقرض

 تعریف العملیات البنكیة -
 جمع الودائع ومنح القروض -
 إدارة وسائل الدفع -
 تقدیم النصائح والمساعدة؛ -
 الهندسة المالیة؛ -
 إدارة الثروة والاصول؛ -
 أخذ مساهمات -

 تعریف المؤسسات المالیة
لیس من نشاطها العادي قبول الودائع ولا إدارة 

 وسائل الدفع وبإمكانها القیام بمنح القروض
 :شروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

الممنوح من  الترخیص والاعتماد الحصول على(
بعد موافقة مجلس النقد  قبل محافظ بنك الجزائر

 )مساهمة مع رأس مال أدنى، شركة والقرض
 شروط ممارسة

 الحوكمة
 التنظیم

 المعاییر الاحترازیة
 الرقابة

 ؛رقابة بنك الجزائر
 ؛مراجعو الحسابات

 أحكام أخرى
 ؛حمایة المودعین
 الادارة القضائیة

 مصادر خاصة
Sources spécifiques 

 

 تنظیمات بنك الجزائر
 ؛منشورات ذات طبیعة تنظیمیة

 منشورات تفسیریة
 قوانین خاصة بالعملیات البنكیة قوانین خاصة

 القانون العام
Droit commun 

 

 تقنین الالتزامات والعقود
 الشروط والمسؤولیات: العقود

 المبادئ العامة للقانون
 التشریع التجاري

Législation commerciale 
 

 القانون التجاري
 مؤسسة تجاریة: البنك

 موضوع النشاط
 )شركة مساهمة(الشكل القانوني 

 :أحكام مطبقة على العملیات البنكیة
 عملیات البنك
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 من إعداد الباحثة: المصدر

 
 :یوضح الشكل الموالي، مصادر تشریعات العمل المصرفي

 مصادر تشریعات العمل المصرفي): 2(الشكل رقم 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التشریعات المالیة والمصرفیة: تشریعات البنوك، الصیرفة والنقود عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري، : المصدر

 .18: ص15، ص: 2016مركز الكتاب الجامعي، صنعاء،  ،الالكترونیة، قواعد العملیات المصرفیة، الأسواق المالیة، الصرافة
 

 مصرفيخصائص القانون ال: تاسعا

الأصل أن المشرع هو من یسمي القوانین (القانون التجاري، القانون  ،تسمیة فقهیةالقانون المصرفي ذو 

إذ أن هذا المصطلح مصدره الفقه ولیس المشرع، ففي  مصرفيالمدني...)، إلا أن الحال مختلف في القانون ال

 .1الجزائر مثلا لم یسبق صدور أي قانون تحت تسمیة " القانون البنكي

بمجموعة من الخصائص تفرضها طبیعة الموضوع الذي ینظمه، والذي هو  يمصرفیتمیز القانون ال

 .مؤسسات الائتمان والعملیات التي تباشرها

لیس قانونا مستقلا، بمعنى أنه  من طبیعة مهنیة أو حرفیة -كأي فرع قانوني آخر – مصرفيالقانون ال

فهناك القانون : متنوعة، أصولها وقواعدها مختلفةلا یتمتع باستقلالیة تامة، فهو یجمع تحت تسمیة واحدة قواعد 

                                       
 .2، ص: 2017جامعة تلمسان، ، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر: تخصص قانون الاعمال، محاضرات في القانون البنكي، مسیردي سید أحمد- 1

القوانین المتعلقة بالعمل المصرفي

القرارات والمنشورات الصادرة عن البنك 
المركزي

العادات المصرفیة

قواعد الأصول والاعراف الدولیة الموحدة

مصادر تشریعات العمل 
 المصرفي
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والقانون التجاري، وهناك قواعد تأسس على أرضیة القانون المدني  مصرفيالخاص كأساس، لأن القانون ال

 .1القانون العام والغالبیة العظمى من قواعده ینتمي إلى ما یسمى بالقانون الاقتصادي

 

 

 

 

وشركات التمویل هي هو فرع مشتق من القانون التجاري، ونشاط البنوك  مصرفيمن جهة، القانون ال

سواء كانوا أشخاصا  -على سبیل الاحتراف أو الاعتیاد -أعمال تجاریة والأشخاص الممارسین لهذه العملیات

، كما أن القانون المدني بدوره یجد تطبیقه طبیعیین أو معنویین هم تجار تسري علیهم مقتضیات القانون التجاري

فالقانون المدني هو الشریعة العامة التي یرجع إلیها عند نقص أو عدم في المجال البنكي، وهو أمر طبیعي، 

 .وجود القواعد الخاصة

مثله مثل أي قانون مهني ینظم مهنة معینة بكل علاقاتها أو ما ینتج  مصرفيمن جهة أخرى، فالقانون ال

ر الاقتصادي الهام الذي فالدو . عنها، لا یسلم من تأثیر القانون العام على قواعده وعلى النشاط الذي یحكمه

فهناك رقابة منظمة من أجهزة حكومیة لدرجة : یقوم به القطاع البنكي دفع الدولة إلى التدخل فیه بفعالیة كبیرة

یصفون البنوك بأنها تقوم بمهمة مرفقیة، أي  -سیما في فرنسا –أن بعض الفقه وبعض الاجتهادات القضائیة 

 .یربطون بین البنك والمرفق العام

 :2كن اجمال خصائص القانون البنكي فيیم

لأنه ینظم عددا من العملیات التي تتكرر ، قانون تقني ذو طبیعة فنیة دقیقة جدا :مصرفيالالقانون  -1

تتكرر العملیات بنفس الطریقة وبنفس التقنیة، لأن من التقنیة الثابتة یأتي : وبشكل متماثل آلاف المرات

الاستقرار والأمان القانوني ویسهل العمل البنكي ویجعله سریعا، بمعنى أنها عملیات تتم بأسلوب موحد، 

 ؛في كافة مؤسسات الائتمان الوطنیة والأجنبیة إطارأسلوب 

فتقنیاته في أغلبها مستوردة من الخارج، ولها اتصال مباشر : قانون ذو طابع دولي: مصرفيالقانون ال -2

، وهنا تجدر الإشارة إلى القانون وقوي بالتجارة الدولیة، مما یفرض تماثلها لتیسیر العمل في هذا المجال

                                       
1 - Droit Bancaire, Master 1, droit notariale, université Paris 1, 2008-2009, 
https://www.youscribe.com/BookReader/Index/2429597/?documentId=2406694/ visité le 1/9/2021. 
2 - https://droitpourtouslawforall.blogspot.com/p/le-droit-bancaire-definition.html/visité le : 20/8/2021. 

تندرج ضمن القانون العام، كونها تتصل بعض النصوص المنظمة لأعمال المصارف 
تصادیة بتنظیم یمس مصالح علیا تتعلق بالجهاز المصرفي والائتمان العام والخطة الاق

 .للدولة، ومعظم النصوص المنظمة لأعمال المصارف تندرج ضمن القانون الخاص

https://www.youscribe.com/BookReader/Index/2429597/?documentId=2406694/
https://droitpourtouslawforall.blogspot.com/p/le-droit-bancaire-definition.html/visit%C3%A9
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یشتمل القانون و  ،االمصرفي بطبیعته دولیحیث یعد النشاط  ،Droit bancaire internationalالدولي  مصرفيال

مخاطر  الفائدة أوإدارة سعر الصرف وسعر  المشتقة وأدواتالمصرفي الدولي بشكل متزاید على الأدوات 

 .1الائتمان

فمن جهة، هناك نظما وأسالیب ظهرت في دولة ما ومنها امتدت إلى دول أخرى بسبب فائدتها العملیة، 

 .یجاريوالائتمان الا رةالفاتو تحویل كما هو الحال في عملیة 

، أي إنها واحدة ادولی اومن جهة أخرى، یلاحظ بأن الأسالیب أو النظم أو التقنیات البنكیة لها غالبا طابع

على مستوى كل الدول، وهذا أمر طبیعي وضروري نظرا لأن العملیة الواحدة قد تتجاوز في آثارها حدود الدولة، 

الضمانات المستقلة وغیرها من العملیات المرتبطة بالتجارة كما هو الشأن مثلا في الاعتمادات المستندیة أو في 

 ؛2الدولیة

عتبار التي یحكمها تقوم في معظمها على الا: فالعملیات قائم على الاعتبار الشخصي مصرفيالقانون ال -3

 ل طرفیها في الآخر.على ثقة ك -طبیعتهاب-الشخصي، بمعنى أنها تقوم 

 الاعتبارعنصر الثقة هام جدا في المجال البنكي، ویؤثر في مضمون العمل وفي بقائه، وهذا یعد 

القانون ، من جانب نظرة العمیل أولاالشخصي یتضح بصورة جلیة من جانب المؤسسة الائتمانیة والعمیل: 

ة ون العملیات المصرفیـــــــوقان) professionnelsالمحترفین أو المهنیین (المصرفي هو قانون المصرفیین 

 ؛)activitéالنشاط (

قتصادي ولكنه أیضا یتعلق بالقانون الا) القانون التجاري( القانون الخاص منالقانون المصرفي یتأتى  -4

 ؛)تدخل قوي من قبل الدولة(العام 

 ؛المصرفي موجود في كل مكان الیوم في حیاة الشركات والأفراد النشاط  -5

 ؛حیاة اجتماعیة ولا حیاة اقتصادیة بدون حساب مصرفي لا  -6

 ؛أصبح فتح حساب ودیعة حقا قابلا للتنفیذ ویصحبه خدمات مصرفیة أساسیة  -7

 ).تعدیلات مستمرة(مصادر القانون المصرفي عدیدة ومتنوعة ومتطورة وغیر مستقرة   -8

 :خصائص القواعد المصرفیةأهم یوضح الشكل الموالي 

 

 

                                       
1 - Jean-Pierre Mattout, droit bancaire international, Revue Banque, 4 ème édition, Paris, 2009, p : 10 
2 - Ibid, p : 11. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/30/revue-banque/
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 خصائص القواعد المصرفیة): 3(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التشریعات المالیة والمصرفیة: تشریعات البنوك، الصیرفة والنقود عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري،  :المصدر

 .20، ص: 2016، مركز الكتاب الجامعي، صنعاء، الالكترونیة، قواعد العملیات المصرفیة، الأسواق المالیة، الصرافة

 الطبیعة القانونیة للقانون المصرفيعاشرا: 

القاعدة القانونیة للقانون المصرفي من حیث طبیعتها وتنتمي لفروع قانونیة مختلفة، فهي مزیج بین تتنوع 

قواعد القانون التجاري وقواعد القانون المدني على اعتبار أن العملیات المصرفیة اعتبرها المشرع أعمالا تجاریة، 

، )625-619: المواد الفصل الثالث: عقد التأمینالمرافقة فتستمد أحكامها من القانون المدني (أما التأمینات 

 .1كما تجد قواعد القانون الإداري نفسها مطبقة في الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض

یخضع ، حیث وعلیه: القانون المصرفي ورغم تشتت طبیعة قواعده إلا أنه یشكل منظومة قانونیة مستقلة

النشاط المصرفي في مجموعه إلى مجموعة من القواعد تنتمي لفرع قانوني جدید نسبیا هو القانون الاقتصادي 

 .2وهو القانون المنظم للاقتصاد من طرف السلطات العمومیة

 .والأعراف الدولیة الهیئات المسیرة للمهنة یستمد القانون المصرفي أصالته من مصدرین وهما:

                                       
1 - Sidi Mohammed Aliouat, contrats bancaire internationaux et loi applicable, mémoire de magister de droit 
bancaire et financier international, université d’Oran, 2010, p : 34. 

 .5، ص:2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،  القانون المصرفي،محفوظ لعشب،  - 2



 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
26 

العقد الذي یعد فیه الموجب ذو  من عقود الإذعان، وتعرف هذه الأخیرة على أنها: ةالمصرفی العقودد تع

الفعلي شروطا غیر قابلة للتعدیل أو المناقشة، ویوجهها للجمهور بصفة دائمة بقصد الاحتكار القانوني أو 

  .1الانضمام إلیه ویعرض بموجبها سلعة أو خدمة معینة

ون وهي عقود تتعلق بسلع أو منافع یحتاج إلیها الناس كافة ولا غنى لهم عنها وتكمن العقود المستجدة 

هذه السلع والمنافع خاضعة لاحتكار وسیطرة صاحب العرض، سواء احتكارا فعلیا أو احتكارا یخضع للقانون 

 وتكون سیطرته علیها إما تامة أو غیر تامة.

باستقلالیة تامة، فأرضیته هو القانون المدني والقانون التجاري، فهو یخضع  مصرفيلا یتمتع القانون ال -1

فیما یخص العقود القانون الالتزامات والعقود، لكنه اكتسب مع مرور الوقت میزات خاصة تماشیا مع 

 ؛2العملیات البنكیة التي یتناولها والتقنیات التي یستخدمها والثریة بالأعراف المهنیة

ومع ذلك، وبالنظر . من القانون التجاري ایالقانونیة التي تحكم النشاط المصرفي تقلید تعتبر القواعد -2

إلى الأهمیة المتزایدة لدور البنوك في الاقتصاد وبالنظر إلى خصوصیة بعض قواعد القانون المطبقة على 

 ؛3مستقل" قانون مصرفي"تدریجیا نشأ البنوك، فقد 

في الواقع، تتكرر العملیات المصرفیة وتتخذ : هو قانون تقني للغایة وشكلي للغایة مصرفيقانون الال  -3

فهي تحترم بعض الآلیات القانونیة ولهذا السبب تختلف العقود المصرفیة عن العقود التجاریة  ،دائما نفس الشكل

 .4ةوالعقود المدنی

 بالنشاط الاقتصادي المصرفيالقانون علاقة إحدى عشر: 

في تحریك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تنظیمه للمهنة  اهما مدور المصرفي القانون یؤدي  

العلاقة  جاءتمن هنا ، ثانیا ةداخل السوق الوطنی رؤوس الاموالأولا، وكذا تحكمه في حركة النقود و  المصرفیة

وأیضا إلى  قود والائتمانوالنشاط الاقتصادي، باعتبار أن هذا الأخیر یدور حول النالمصرفي ما بین القانون 

دور البنوك في هذه العملیات ف النقود.وإصدار أهمیة العملیات التي تنجز في إطاره وعلى رأسها توزیع القروض 

                                       
 .31، ص: 1990، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  عقد الاذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن،  محفوظ لعشب - 1
 .20، ص: 2002، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، التشریعات المالیة والمصرفیةجمال جویدان الجمل،  -2
 22، ص: 2006دار وائل للنشر، عمان،  ،إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیةخالد أمین عبد االله، إسماعیل إبراهیم الطرد، - 3
التشریعات المالیة والمصرفیة: تشریعات البنوك، الصیرفة والنقود الالكترونیة، قواعد العملیات المصرفیة، عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري، - 4

 .15، ص: 2016مركز الكتاب الجامعي، صنعاء،  ،الأسواق المالیة، الصرافة



 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
27 

من بدایتها إلى نهایتها من جهة، وضرورة حمایة المودعین من جهة أخرى، جعلا الدولة تنهج نظاما بنكیا 

 :1ة، وذلك من خلال عناصره الأساسیة وهيمتحكما في ضبط النشاط الاقتصادي للدول

 ؛طابع النظام العام المتمثل في تنظیم القروض وحمایة المودعین والمقترضین -1

ع یضالمصرفي طابع الخروج عن التصنیفات القانونیة التقلیدیة المتعارف علیها، لأن المشرع في القانون  -2

تي ة التحكم في الواقع الاقتصادي ومعطیاته، والقواعد قانونیة خاصة ومتمیزة، لأن غرضه الأساسي هو محاول

 ؛لا تتطابق بالضرورة والتصنیفات القانونیة المعروفة

ن تسایر التغیر السریع الذي تعرفه الحیاة ألابد  مصرفيطابع التغییر السریع لأن قواعد القانون ال  -3

من ، و ةوالتكنولوجی الاقتصادیة وفالاقتصادیة مما یفترض تدخل المشرع دائما لتغییرها یجعلها ملائمة للظر 

 .الخالاعتمادات...فتح و  لخصموا البنكي والتحویلالحساب هناك العقود البنكیة  بین

 یوضح الشكل المبسط الموالي، علاقة القانون المصرفي بالقوانین الأخرى.
 علاقة القانون المصرفي بالقوانین الأخرى): 2(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اعداد الباحثةمن : المصدر

 

                                       
 .35مرجع سابق، ص:  ،القانون المصرفيمحفوظ لعشب،  - 1
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 relations bancaire العلاقات المصرفیة: اثنا عشر

تحدد العلاقة المصرفیة رابطة الثقة والأعمال التي تم إنشاؤها وتنظیمها والحفاظ علیها بین مؤسسة  

الذین مواضیعها و في المقام الأول من خلال فهي تتمیز وبالتالي .  مؤسسةأو  افرد سواء أكانوعمیلها  اقراض

 .1أطراف العلاقة المصرفیة هم

ذه هولكن لإنجاز ومعالجة ، هذه العلاقة تغذیها عملیات متعددة بسبب تعدد الخدمات التي تقدمها البنوك

فیة المصر  ةم العلاقائدع فهي ذتنفیالحتمل أن تسهل من المالأدوات التي  اللجوء إلىالعملیات، فمن الضروري 

 .أخرى جهةالتي تتكون من أدوات الائتمان والدفع من جهة والحسابات المصرفیة من 

لى إبرام إؤدي تعادة ما بامتیاز،  العلاقة بین البنك والعمیل علاقة تعاقدیة تعد: مصرفیةأطراف العلاقة ال -1

بین المصرفي  المبرمةلیات یتم من خلاله دمج العم contrat-cadre في ألمانیا "عقد إطار"یعتبر الذي و  العقد

 .صرفيالعمیل والم یتعاقد من خلالها أو عملیة بعملیة عاملةمهي معاملة بف بینما في النظام الفرنسي ،وعمیله

العلاقة القانونیة تصبح  تستحق البنوك والمؤسسات المالیة الاهتمام لأنه بحضورها أخرى،من ناحیة 

 .مصرفیةمؤهلة كعلاقة 

تسمى واحدة أو یطبق على شكلین من الهیاكل القانونیة  مصرفيیعالج القانون ال: هیكل النشاط المصرفي -2

مالیة ذات طبیعة مصرفیة یمكنها وحدها ممارسة النشاط المصرفي الذي یحكمه هذا  اتمؤسس بنوكا والأخرى

المهنة مؤسسات بالطبع مفهوم توضیح ومن هنا كان الاهتمام برؤیة هذا الاحتكار المصرفي بعد ، القانون

بموجب مختلف القوانین بسهولة  تم التمییز بینهاوالمؤسسات المالیة التي المصارف الذي یجمع بین  المصرفیة

 .2المتعلق بالنقد والقرض بالجزائر 03/11لأمر بالجزائر، یتعلق الأمر، با، البنكیة في العالم

 مفهوم البنك والمؤسسة المالیة -3

البنوك والمؤسسات المالیة فقط من وجهة نظر نشاطها الذي یتألف من العملیات  مع التعاملحتى لو تم 

 القانوني،من وجهة نظر الشكل و  وهكذا، لأن البنك لیس مؤسسة مالیة أن التمییز لا یزال قائماإلا  المصرفیة،

 .3كو وهو أمر محظور في البن محدودةیمكن تشكیل مؤسسة مالیة في شكل شركة ذات مسؤولیة 

                                       
1 -Marina Teller, les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier, Revue internationale de droit 
économique, 2015, pp : 505-506. 

، وبالتالي یقترب نظامها النقد والقرض جدوى اتخاذها شكل تعاضدیة، ویدرس مجلس تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة بالجزائر على شكل شركة مساهمة - 2
 المتعلق بالنقد والقرض. 03/11من الأمر  83مثلما هو الحال في الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة، المادة  من الجمعیة مقارنة بنظام الشركة

3 -Abdoulaye Sakho, cours de droit bancaire, https://docplayer.fr/23796401-Cours-de-droit-bancaire-par-le-
professeur-abdoulaye-sakho.html, p : 2. /visité le : 4/9/2021. 

https://docplayer.fr/23796401-Cours-de-droit-bancaire-par-le-professeur-abdoulaye-sakho.html
https://docplayer.fr/23796401-Cours-de-droit-bancaire-par-le-professeur-abdoulaye-sakho.html
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ئع بتلقي ودا المركزي،البنك  بموافقة إلا إذا كان ذلك یحظر على المؤسسات المالیة ذلك،بالإضافة إلى 

 فإن البنوك والمؤسسات المالیة لها خصائص مشتركة حالعلى أي ، الأموال من الجمهور كجزء من نشاطها

 .وظیفته كل منهما ولكن

 والاحتیاطاتتقوم البنوك بوظائف أساسیة بنص القانون خاصة فیما یتعلق باستثمار الكتلة النقدیة 

في المجتمع سواء كان مصدرها  الأموالالقطاع البنكي یعتبر ممرا أساسیا لحركة رؤوس لأن المودعة لها، 

النقد والقرض ب المتعلق 03/11الأمر مدنیا أو تجاریا، إضافة إلى عملیات أخرى عدیدة نظمها المشرع في 

 دللأفراللمنظومة المصرفیة الجزائریة بعد تبني نظام اقتصاد السوق، حیث فتح  الأساسي الإطارالذي یعتبر 

سات انشاء المؤسمتساوون أمام القانون في  الأفرادفي المجال المصرفي ما یعني أن كل  الاستثمارحریة 

محددة قانونا وذلك لخصوصیة النشاط  ومؤهلاتالمصرفیة إذا تمكن كل واحد منا تحقیق شروط وكفاءات 

 التجاریة، الأنشطةنشاط مهني مقنن، خاضع لنظام استثنائي مقارنةً مع باقي  لأنهالمصرفي، 

یة إلى جانب سات المصرفتوافرها في المؤسالشروط الواجب  خلالمن  الاستثنائیةحیث تظهر الطبیعة  

سة مرتبطة بتأسیس المؤس نجد هناك شروط تحدیده للقواعد التي تحكمها أثناء ممارستها  لنشاطها، حیث

والشروط  الأدنىالموضوعیة ممثلة في الشكل القانوني للمؤسسة المصرفیة ورأسمالها المصرفیة، وهي الشروط 

ة نظرا للطبیعة التجاریة للنشاط المصرفي، كما شكلی اق وكفاءات، ثم تأتي شروطلاالمتعلقة بالمسیرین من أخ

أكدته المادة الثانیة من القانون التجاري، وهذا یعني أن ممارسة النشاط یتوقف على إجراء القید في السجل 

 .1حق الممارسة الحرة للنشاط المصرفي الأخیرالتجاري، حیث یمنح هذا 

الحصول على  الإجراءالمهنة البنكیة مقننة تستوجب إضافة إلى ذلك  لأنلكن هذه القاعدة نسبیة  

من طرف محافظ بنك الجزائر لممارسة  لاعتمادبنك، وكذلك  لإنشاءالترخیص من مجلس النقد والقرض 

المصرفیة التي تتمیز بطبیعة خاصة، لهذا أحاط المشرع النظام المصرفي بجملة من القوانین  الأنشطة

 للممارسة للأنظمة والشروط التقنیةجعل من مجلس النقد والقرض السلطة النقدیة المصدرة  ، حیثوالإجراءات

ا یعتبر مالمصرفیة وتعدیل قوانینها، وهذا  بإنشاء المؤسساتوإصدار القرارات الفردیة كالترخیص  المهنة البنكیة

رأس هذا المجلس المحافظ الوطني، وی الاقتصادكرقابة على هذه المؤسسات لحساسیة وظیفتها وموقعها في 

  .ضالنقد والقر المتعلق ب 03/11الأمر یستمدها مباشرة من  وصلاحیاتهالذي له كذلك سلطة إدارة بنك الجزائر 

                                       
 ، على الرابط:2، ص: : الأعمال التجاریة حسب الموضوعمن القانون التجاري الجزائري 2المادة  - 1

https://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf/visité le : 20/8/2021. 

https://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf/visit%C3%A9
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كل  أتاح قانون النقد والقرض إمكانیة إنشاء عدة أنواع من مؤسسات الإقراض یستجیبالبنوك التجاریة:  1-3

 خاصة بطبیعة النشاط والأهداف المحددة لها. نوع منها إلى المقاییس والشروط التي تتحدد

 03/11من الأمر  68إلى  66المبینة في المواد من  البنوك مخولة دون سواها القیام بجمیع العملیات البنكیة         

والتي تتضمن تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت  المتعلق بالنقد والقرض

 .1تصرف الزبائن وإدارتها"

لا یمكن للمؤسسات المالیة "تلقي الأموال من العموم ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها  :المؤسسات المالیة 3-2

. وهذا یعني إمكانیة المؤسسات المالیة القیام 2رى"تحت تصرف زبائنها وبإمكانها القیام بسائر العملیات الأخ

بالإقراض على غرار البنوك التجاریة ولكن دون أن تستعمل أموال الغیر وأن المصدر الرئیسي للأموال 

 .المستخدمة یتمثل في رأس مالها وقروض المساهمة والادخارات طویلة الأجل

 03/11والمؤسسة المالیة والتي وضحها الأمر  مثلما تم ذكره سابقا، هناك عدة اختلافات بین البنك

 المتعلق بالنقد والقرض في مواد عدیدة، یمكن حصرها في النقاط التالیة الموضحة في الجدول الموالي:
 المتعلق بالنقد والقرض 03/11): التفرقة بین بنك ومؤسسة مالیة طبقا للأمر 2الجدول رقم (

 مؤسسة مالیة بنك المعیار
 الأموال الخاصة  الودائع المصدر الأساسي للتمویلمن حیث 

 
 من حیث النشاط

 كل العملیات المصرفیة
 وتلك المحددة في المواد

72-74-75 

والعملیات  القیام فقط بعملیات القرض
 )75-74-72(المواد:  المصرفیة الثانویة

المساهمة في شركات قائمة أو قید 
 التأسیس

وفقا للسقف الذي یحدده مجلس 
 النقد والقرض

 لها كامل الحریة

 ملیون دینار جزائري 6.5 ملیون دینار جزائري 20 كلیا ونقدا)الأدنى (رأس المال 
 

 حساب جاري لدى بنك الجزائر
حساب جاري دائن لتلبیة حاجات 

 التسدید بعنوان نظام الدفع
 
- 

 غیر ملزمة ملزمة الالتزام بنسبة الاحتیاطي الاجباري
 
 الودائع المصرفیةصندوق ضمان 

 %1ملزمة بدفع علاوة سنویة 
على الأكثر من اجمالي الودائع 

وبالعملة  31/12المسجلة في 
 الوطنیة

 
 غیر معنیة وغیر ملزمة

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11: من إعداد الباحثة اعتمادا على الأمر المصدر
 

                                       
غشت  27، 52الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة ، المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  70المادة - 1

 .12، ص:2003
غشت  27، 52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  71المادة - 2

 .12، ص:2003
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 :1البنكي والاحتكارالوساطة البنكیة  -4

شكل قروض  توزیعها في وتعیدلأن مؤسسات الائتمان تتلقى الأموال من الجمهور  وساطة بنكیةهناك  1-4

 وعلىوالملاحظ على أنه ، لأصحابها ویحق له أن یتصرف فیها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها

ین بباشرة القروض إلا أنه لا توجد هناك علاقة م الرغم من أن الأموال المودعة لدى البنك تقوم بتوظیفها في

 المودع والمقترض.

تتلقى البنوك والمؤسسات المالیة الأموال التي تستخدمها في المعاملات الائتمانیة أو التوظیف في إطار 

یمكن القول إن . مهنتها العادیة نجد هنا معاییر الوساطة التي تعتبر كوظیفة رئیسیة للبنوك والمؤسسات المالیة

بین البنوك والمؤسسات المالیة لأنه یبدو أنه في هذه الوظیفة، لا یمكن  هذه هي النقطة المشتركة الوحیدة

 .2للمؤسسات المالیة سوى القیام بالوساطة المالیة، بینما یمكن للبنك القیام بالوساطة المصرفیة والمالیة معا

بعض الأنشطة والتي لا  المالیة مؤسساتالتحتكر  operations sous monopole :الاحتكار البنكي 2-4

تحت یتعلق بتلقي الأموال من الجمهور ومنح القروض ووضع  تشاركها فیها باقي المؤسسات الأخرى والأمر

 .تالاحتكار المصرفي بعض الاستثناءایتضمن مبدأ  دفع.وسائل التصرف العملاء 

والقرض، المتعلق بالنقد  03/11الأمر  من 70 طبقا للمادة البنوكتعریف نشاط  یتم ،المبدأحیث من  4-2-1

 .دفعوإدارة وسائل ال قراضتلقي الأموال من الجمهور وعملیات الاكالعملیات المصرفیة من هذه الأنشطة  تتكون

 ةأو المتلقا مباشرة بعد مفهوم الأموال المستلمة 03/11الأمر من  68 في المادةالقرض یتم تعریف عملیات  

 .إلخ ...الأجنبيوالصرف التوظیف العملیات المصرفیة مثل  وتعطي بینما تغطي المادة الأخرى الجمهور،من 

تبرز أهمیة تحدید المقصود بعملیات البنوك أو العملیات المصرفیة مـن خـلال تقریر المشرع احتكار 

ه لیس و لحقیقة هي أنأالقیام بهذه العملیات لجهات معینة دون غیرها، ویوقع الجـزاء علـى مخالفة هذا الحظر 

تعداد  فهنـاك تعداد یزداد أو ینقص للأعمال المصرفیة  وهو ،هناك معیار فني لتحدید المقصود بعملیات البنـوك

 یتطور بتطور الظروف في الزمان وفي المكان، والسبب في عدم وجود معیار لتحدید لما قصود بهذه العملیات

سیطة زادت واتسعت بنسب وأحجام اختلفت في الزمان والمكان شأن دأت منذ نشأتها بدایة ببف هو أن المصار 

ولذا فالمرجع الأول في بیانها هو العرف وهو الأمر الذي ینطبق على التشریع  ،معظم الأنشطة التجاریة

 .الجزائري

                                       
1 - Opérations bancaires sous monopole- Dépôts, comptes et produits d'épargne- Crédits bancaires- Moyens de 
paiement. Opérations bancaires hors monopole- Opérations de marché : marché financier et marchés dérivés- 
Ingénierie financière d'entreprises et ingénierie patrimoniale des particuliers. 
2 - Céline Rousset, les sources professionnelles du droit bancaire et financier, thèse pour l’obtention du grade de 
Docteur en droit Spécialité Droit privé, université Clermont Auvergne, France, 2016, p : 10. 
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تعریفا  یوجدلا  فإنهالمتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في  03/11الأمـر  م تفحصما ت إذا

لهذه العملیات وإنما اقتصر المشرع الجزائري فیه على تعداد هذه العملیات، وحسن ما فعل المشرع الجزائري في 

وذلك  ههذا الصدد لأن مهمة التعریف في مثل هذه المسائل تخرج من مهمة المشرع لتكون من صمیم مهمة الفق

المفروض أن یتضمنها أو مقحما لأمور من  خشیة مجيء التعریف الذي یضعه المشرع ناقصا من أمور من

 .1یتضمنها ألاالمفروض 

لاقتصاد وبالنسبة في ا موجودایمكن أن یكون الاحتكار المصرفي  عام،بشكل : الاستثناءاتحیث من  4-2-2

الائتمان  عملیات تمكینالاستثناءات التي تتكون بشكل خاص من  بعض ترتیب ا، لكن یمكنللشركات أیض

عملیات  ،من أي شركة لموظفیها تسبیقاتالقروض وال، كوخاصة داخل مجموعة من الشركاتبین الشركات 

 .الخ...مجموعات الشركات داخلالخزینة 

المبادئ أهم على المبادئ التعاقدیة وعلى أحد  العلاقة المصرفیةتقوم ، مبادئ النشاط المصرفيحیث من 

مبادئ رئیسیة ثلاثة لذلك یمكن تحدید ، في الالتزامات المدنیة القاعدة الأخلاقیة مبدأ، العقودالأساسیة لقانون 

 المصرفيحتیاطي الاو  المعلومات المصرفیة، ویتعلق الأمر بكل من للنشاط المصرفي في علاقاته مع العملاء

 .2والمسؤولیة المصرفیة

 یوضح الجدول المبسط الموالي، أهم الفروق الموجودة بین المصرف والمؤسسة المالیة
 بشكل عام أهم الفروق بین المصرف والمؤسسة المالیة): 3الجدول رقم (

  نوع الشخص المعنوي

 من حیث

 المؤسسة المالیة المصرف

لا تستعمل أموال الجمهور بل رأس مالها  یتلقى الأموال من الجمهور استعمال الأموال

 وقروض المساهمة

 

 رأس المال التأسیسي

فوق رأس ماله رأس مال المؤسسة ی

 البنك المركزيالمالیة وفقا لنظام 

رأسمالها أقل من رأس المال المصرف ویحدد 

 بالنظر للأخطار التي تواجهها المؤسسة المالیة

 

 فتح الحساب

لا یمكن فتح الحساب لدى الشبابیك لأن ذلك له  یمكن فتح حساب مصرفي للزبون

 لمفتوحارتباط بین الودیعة والحساب ا
 

ظمة القانونیة ساریة فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال (دراسة على ضوء التشریعات والأن :المصدر

 .43-42، ص: 2013المفعول)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

                                       
1 -  

2- Fady Nammour, Droit Bancaire, 2012, p: 1, sur le site: https://docplayer.fr/458291-Droit-bancaire-fady-
nammour.html/visité le: 15/8/2021. 

https://docplayer.fr/458291-Droit-bancaire-fady-nammour.html/visit%C3%A9
https://docplayer.fr/458291-Droit-bancaire-fady-nammour.html/visit%C3%A9
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 المصرفي الجزائريأما الجدول أدناه، فیوضح أهم المؤسسات المالیة المكونة للقطاع 
 الجزائري حالیا مصرفيال القطاع مكونات): 4الجدول رقم (

 البنوك العمومیة البنك المركزي
البنوك الخاصة 

 والمختلطة

 
 المؤسسات المالیة غیر البنكیة

 الخاصة العمومیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك الجزائر
 
 

BEA 
 
 
 

BNA 
 
 
 

BADR 
 
 
 

BDL 
 
 
 
 

CPA 
 
 
 
 
 
 
 

CNEP/Banque 

 البركة الجزائربنك 
 الشركة البنكیة العربیة

ABC 
 

NATIXIS 
ALGERIE 

 
SOCIETE 

GENERALE 
ALGERIE 

 
CITYBANK 
ALGERIE 

 
ARAB BANK PLC 

ALGERIA 
 

BNP PARIBAS EL 
DJAZAIR 

 
TRUST BANK 

ALGERIA 
 

GULF BANK 
ALGERIA 

 
THE HOUSING 

BANK FOR 
TRADE AND 

FINANCE 
ALGERIA 

 
FRANSABANK 

EL-DJAZAIR 
 

AL-SALAM BANK 
ALGERIA 

 
HSBC ALGERIA 

CNMA 
 
 

SOFINANCE 
 
 

SRH 
 

SOCIETE 
NATIONALE DE 

LEASING 
 
 

IJAR LEASING 
ALGERIE 

 
 

EL DJAZAIR IJAR 
 
 

FONDS NATIONAL 
D’INVESTISSEMENT 

 
 
 

 
 
 

 
ARAB 

LEASING 
CORPORATION 

 
CETELEM 
ALGERIE 

 
MAGHREB 
LEASING 
ALGERIE 

 
 
 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على موقع بنك الجزائر: المصدر
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales.pdf 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationgenerale.pdf 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationspecifique.pdf 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationgenerale.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationspecifique.pdf
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 أسئلة للمناقشة
قانون البنوك هو المصطلح الواسع للقوانین التي تحكم كیفیة قیام البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى   

 ، وضح ذلك بإعطاء أمثلة؟بأعمالها

عدة جوانب، أذكرها؟ وحدد أكثر فیما یتعلق بالمنازعات القانون التجاري له صلة بالنشاط المصرفي من  

 المصرفیة.

مع توسع اقتصادیات الدول وموجة العولمة المالیة أصبح المشرعون قلقین بشأن تأثیر النشاط البنكي   

 ، كیف ذلك؟على الاقتصاد

یضع المشرعون لوائحا مصرفیة من أجل ضمان تطبیقها من قبل البنوك بطریقة عادلة وشفافة،    

 ، وهذا راجع لهدة أسباب، أذكرها؟وتتغیر هذه اللوائح بشكل متكرر ولا تزال مثیرة للجدل

 وضح كیف یمكن أن تتأثر النظریة العامة للقانون المصرفي بطبیعة الأنظمة الاقتصادیة السائدة؟ 

 رح تجاریة الأعمال المصرفیة، من جهة عقد الودیعة ومن جهة عقد القرض.اش 

 تعد العقود المصرفیة من عقود الإذعان، ما مدى ذلك في ظل تغیر البیئة المصرفیة؟ 

 :اجب بصحیح أو خطأ، مع التعلیل  

  ؛التجاريما یمیز القاعدة القانونیة للقانون المصرفي هو استنادها بشكل كبیر على قواعد القانون 

 یستمد القانون المصرفي وحدته من كونه یعني مجتمعا معینا ویرتكز على تقنیات خاصة بالنشاط 

 ؛التجاري للبنوك

 ؛للقانون المصرفي طبیعة دولیة خاصة في جانبه المرتبط بالتجارة الدولیة 

 یتمیز القانون المصرفي بمظهرین، وهما المظهر التقني والمظهر الآلي 

  المصرفي الجزائري قواعده من القانون الفرنسي مع محاولة إدخال بعض استمد القانون

 .الخصوصیات على التسمیات والهیاكل والتنظیم

 ؟droit bancaire international  ما هي أهم جوانب القانون المصرفي الدولي 

 opérations hors monopoleاعط أمثلة عن العملیات المصرفیة غیر الخاضعة للاحتكار  

  les opérations connexes à l’activité bancaire: كل منالمقصود بـ ما   
Les activités extrabancaires. 
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 الفصل الثاني
الإصلاحات المصرفیة في الجزائر قبل 

 صدور قانون النقد والقرض
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 :تمهید

 قبل صدور قانون النقد والقرض في الجزائرالإصلاحات المصرفیة فصل الثاني: ال        
 

 الهــــــــدف العــــــام

 هذه الاصلاحات یتعلـق بأهمإلى إلمام الطالب بكل ما  تهدف هذه الوحدة
 

 الأهـــــداف التفصیلیة

 سیساعده على ما یلي: ه الوحدةإن دراسة الطالب لمحتوى هذ
 ؛الإصلاحات المصرفیةأهم التعرف على -1
 ...إلخ؛هذه الإصلاحات والهدف منهاالتعرف على مختلف أبعاد -2
 ؛90/10لصدور قانون  تمهید الطریقفي  مساهمة هذه الإصلاحاتإدراك -3
 التعرف عن ممیزات كل مرحلة من مراحل الإصلاحات المصرفیة بالجزائر-4

 
 أولا: الهیئة التشریعیة بالجزائر

 التشریع بالجزائرثانیا: مراحل 

 ثالثا: النصوص القانونیة

 الإصلاحات المصرفیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرضرابعا: 

 

 المحــــــــــتـــــــــــــــــوى
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المشرع الجزائري جاهدا على إیجاد نظام قانوني یحكم العملیات البنكیة على نحو یزیح كل غموض  عمل

 بعملائه، ولتفاديأو خلاف بصدد مضمون هذه العملیات أو آثارها، قصد تفادي كل اضطراب في علاقة البنك 

ل ي یتضح لنا جلیا من خلاتعطیل نشاط البنوك وما ینجر عنـه مـن أضرار بالاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذ

 .الغرضجملة مـن النصـوص القانونیة التي أوجدها المشرع الجزائري بقصد تحقیق هذا 

 التشریعیة بالجزائر أولا: الهیئة

تتكون الهیئة التشریعیة بموجب الدستور الجزائري من غرقتین الأولى متمثلة في المجلس الشعبي الوطني 

وهكذا یقوم النظام البرلماني  له السیادة في اعداد القانون والتصویت علیه. والثانیة مجلس الأمة والبرلمان

كما هو الحال في  ، "Bicaméralisme" الجزائري على مبدأ ازدواجیة أو ثنائیة الغرف ویسمى بالثنائیة البرلمانیة

 .1العدید من بلدان العالم الیوم (أكثر من سبعین دولة)

 الجزائرمراحل التشریع في ثانیا: 

 :2عادة بعدة مراحل إجرائیة وهي∗یمر التشریع العادي

ة بعرض : یقصد بها أن یتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومأو المبادرة بالقانون مرحلة الاقتراح -1

من الدستور على  119فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظیم قانوني، حیث تنص المادة 

 .» رئیس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانینأن " لكل من 

 ون"ـــ" اقتراح قاننائبا على الأقل) اسم 20( ة التشریعیةــــأو السلط ادة یطلق على اقتراح النوابـوع

Proposition de loi، اسم "مشروع قانون"أو السلطة التنفیذیة  ویطلــــق على اقتراح الحكومــةoil Projet de   

ي والفارق الوحید بینها هو أن الاقتراح بقانون یحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس من أجل صیاغته ف

قدم شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لدیهم خبرة الصیاغة القانونیة، أما المشروع بقانون الم

 لكن بعد فتوى مجلس الدولة؛من طرف السلطة التنفیذیة فیحال مباشرة إلى المجلس و 

عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه یعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس  :مرحلة التصویت -2

 لتقوم بدراسته وكتابة تقریر عن محتواه وغایته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته؛

ثم یعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حیث یجوز إدخال بعض     

                                       
 : وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة، نقلا من الموقع - 1

http://www.mae.gov.dz/Institutions-vie-politique_15.aspx/vidité le : 20/8/2021. 
 .حقیقي بین الحكومة والبرلمانلقوانین العادیة صلاحیات السلطة التنفیذیة بقوة في إعدادها وفي نفس الوقت یتجلى تعاون تظهر في ا - ∗
 نظام التشریع بالجزائر، من الموقع: - 2

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=1841/visité le  :  15/8/2021. 

http://www.mae.gov.dz/Institutions-vie-politique_15.aspx/vidit%C3%A9
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=1841/visit%C3%A9
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التعدیلات علیه. وبعد المناقشة والتعدیل یعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصویت علیه، وعند 

 )؛الدستور من 145المادة أعضائه ( 3/4الإقرار یحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصویت علیه بأغلبیة 

 بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح، یحال ذلك النص إلى رئیس الجمهوریة ذلك ر:مرحلة الإصدا -3

د النص إلى رئیس الجمهوریة لیصادق علیه ومع ذلك لا یكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره. ویقص

ه التنفیذیة التي یرأسها ویوجب علیهم فیبالإصدار أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار أمر إلى رجال السلطة 

إصدار  تنفیذ ذلك القانون على الواقع حیث أن السلطة التنفیذیة مستقلة عن السلطة التشریعیة التي لا تملك حق

 أوامر إلى رجال السلطة التنفیذیة؛

شر فالن .شر: بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون، یلزم لسریانه أن یمر بمرحلة النمرحلة النشر -4

مة، إجراء لازم لكي یصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص، ولن یكون كذلك إلا بإعلانه للعا

لیه عوذلك عن طریق نشره بالجریدة الرسمیة، وبمجرد نشره یعتبر العلم به مفروضا، حتى بالنسبة لمن لم یطلع 

 .أولم یعلم به

 :1) من القانون المدني بنصها04مة أوردها في المادة الرابعة (وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عا 
 

 "لرسمیة.اتطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة  "

 تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق "

كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم 

  "الجریدة.الدائرة الموضوع على 

والموظفین من تطبیقها والالتزام بها والمواطنین من الاطلاع  وتكمن أهمیة النشر في تمكین الاعوان

من التعدیل الدستوري الاخیر التي نصت على أنه:" لا یعذر  87علیها والعمل بها، تجسیدا لما جاء في المادة 

 .2بجهل القانون، یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمهوریة"

نى " ومع الجهل بالقانون لیس عذرا) قاعدة عامة وهي: " 04ة الرابعة (تترتب من جراء هذه الماد :ملاحظة

  ذلك أنه لا یجوز لأي شخص أن یعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدوره.

أما بخصوص إنهاء العمل بقانون، یتم هذا عن طریق الإلغاء أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك  

 .3باستبداله بنص قانوني جدید یتعارض معه صراحة أو ضمنا

                                       
 https://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf: ، على الرابط1، ص: 2007، المدني من القانون 4المادة  - 1
 .18، ص: 2020دیسمبر  30، 82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  ،ستور الجزائريدمن ال 78المادة  - 2
 .36 :، ص مرجع سابق، فضیلة ملهاق - 3
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 ةالنصوص القانونیثالثا: 

 .تنقسم إلى قسمین أساسیین، وهما النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة
 

 :1يمجمــوعــة قــواعــد قانــونیـة تصـدرهـا السلطــة التشریعیــة في البــلاد متمثلــة ف هـي :التشریعیة النصوص -1

  المجلــس الشعبــي الوطنــي (البرلــمان الغرفــة الأولــى)؛ 

 مجلــس الأمــة (الغرفــة الثانیــة)؛ 

 رئیــس الجمهــوریـة في الحالات الاستثنائیة. 
 

 :2وهي: أنواعـــــــــــــها- 2 

: هو النص الذي یقره المجلس الشعبي الوطني ویصدره رئیس الجمهوریة ویحدد  (Loi) القانـــــــون -أ    

القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسیة في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي 

 .أهمیةالأكثر 
 

 لانائبا على الأقل) 20من طرف الحكومة أو من طرف النواب (تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء        

دقــة علیــه وصــدوره ویسهـر رئیــس الجمهــوریــة علــى تطبیقــه بعــد المصــا  .یلغي ولا یعدل القانون إلا بقانون آخر

 .في الجریــدة الرسمیــة

 .لا بقانون آخرإلا یلغى ولا یعدل القانون و ، القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور یعد
 

 

الجمهوریة في القضایا  النص التشریعي الثاني الذي یتخذه رئیس هو:  (Ordonnance) الأمـــــــــــر -ب   

 الحروب) التي هي من اختصاص القانون. كالزلزال، الطبیعیة،الكوارث  الطوارئ، (حالةالمستعجلة 

اریــة المختصـــة في الدولــة، هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفیـذیـــة والإد :النصوص التنظـــــــیمیة -ج  

 :حســب إجــراءات وشكلیـــات حــددهــا القــانون. ومــن هــذه السلطـــات

  الجمهـــوریـــــة؛رئیــــس 

 رئیــــس الحكــــومـــــة؛ 

  الــــوالــــــــــــي؛ 

 رئیــس المجلــس الشعبـي الولائــي؛ 

 رئیــس المجلــس الشعبـي البلــدي 

                                       
 .14: ص ،3ج، 2013، الجامعیةالمطبوعات  ن، دیوايالجزائر السیاسي  مالنظابوشعیر، لسعید ا- 1
 .21-20، ص: المرجع السابق- 2
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كومة مرسوم هو النص الذي یتخذه رئیس الجمهوریة (مرسوم رئاسي) أو رئیس الح (Décret) : المرسوم -     

في مسائل تنظیمیة لیس لها مجال وطني، یمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء  )حكومي (مرسوم تنفیذي 

لا   خاصة بتعیین كبار الموظفین وإنهاء مهامهم وتوجد مراسیم فردیةكما یمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء 

 یلغى ولا یعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجة.
 

بلدي) فیما : هو النص الذي یتخذه الوزیر (أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي ال(arrêté) القـــــــرار -      

یعتمد القرار على مرسوم ویحدد كیفیات  یخص تسییر وزارته مدیریته في دائرة النصوص الساریة المفعول.

 تنفیذه، لا یلغى ولا یعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة.

  خاصة بتسمیة الموظفین وعزلهم وتأدیبهم؛توجد قرارات فردیة 

 لا بقرار لا یلغى ولا یعدل القرار إ القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي یتخذه وزیران أو عدة وزراء

 أو نص أعلى منه درجة؛

ضایا نص تنظیمي مثل القرار یتخذه الوزیر أو من فوض له حق الامضاء في ق:  (Decision) المقـــــرر -    

 .كالمنــح أو العطــل الاستثنائیة مختلفة

، ة والمتمثلــة فـي الوزیــــریكمـــن الفـــرق بیــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول یصــدر عــن السلطــة التنفیذیـــ

ــرح كیفیــة تنفیـــذ شالـوالـي، رئیــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئیــس المجلــــس الشعبـــي البلدي ویأتي لتوضیــح و 

لى مــن تــم منحهـــم حـــق إوتطبیـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد یصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة 

فیهــا  ن التــي یصـدرمویصــدر فـي القضــایـا البسیطـــة الأقــل أهمیـــة  الإمضــاء بالتفــویض فـي بعــض القـضـــایا،

 .القــرار. وكـــــلا المفهـومیـــن مــن النصــوص التنظیمیــة

 :1وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظیمي تسیر بواسطتها شؤون الإدارة

وثیقة اداریة توجه لعدة مرسلین إلیهم من طرف السلطة العلیا لغرض موضوع  :(Circulaire) المنشور -

 .تحدید كیفیات تطبیق نصوص تنظیمیةأو تبلیغ توجیهات أو 

ارة عن تسمى هذه الوثیقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلین إلیهم كذلك، وهي عب:  )Note( التعلیمــــــة -

 .امتداد شرعي لمرسوم وتتمیز عن المنشور كون صاحبها یعطي أوامر ینبغي مراعاتها وجوبا

                                       
 من الموقع:، أنواع التشریع في النظام القانوني الجزائري - 1

https://cte.univsetif2.dz/moodle/pluginfile.php/1740/mod_resource/content/3/co/module__AdfEW_EbHROhW__h_E
bdVEc_Eb_Edfdh_EbJPEDOh_13.html/ visité le : 15/8/2021. 

 

https://cte.univsetif2.dz/moodle/pluginfile.php/1740/mod_resource/content/3/co/module__AdfEW_EbHROhW__h_EbdVEc_Eb_Edfdh_EbJPEDOh_13.html/
https://cte.univsetif2.dz/moodle/pluginfile.php/1740/mod_resource/content/3/co/module__AdfEW_EbHROhW__h_EbdVEc_Eb_Edfdh_EbJPEDOh_13.html/


 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
41 

ـور یــأتـي لشـــرح الإداریــة ذات الطــابع التنظیمــي فالمنشـــ المنشور والتعلیمة مـن الوثــائــقیعتبر كل من 

 .ائــل الداخلیـــةالقـــرار أمـــا التعلیمـــة فهـي وثیقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــس
 

راسیم تنشر النصوص التشریعیة والتنظیمیة إما في الجریدة الرسمیة وذلك فیما یتعلق بالقوانین والم :ملاحظة

زارات والقرارات الوزاریة المشتركة وبعض القرارات والمقررات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الو 

 وإما في مجموعة العقود الإداریة التي تنشرها مختلف الولایات.

 الإصلاحات المصرفیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرضعا: راب

 شهدت الجزائر العدید من الإصلاحات منذ الاستقلال، سیتم التطرق إلیها في النقاط الموالیة:

جاءت هذه الإصلاحات في إطار المخطط الرباعي الأول : 1971الإصلاح المالي والمصرفي لسنة  -1

 :1تحقیق الأهداف التالیة إلىهذا الإصلاح  وهدفوالذي شهد تضاعفا سریعا لعملیات الاستثمار. 

 تعمیم القروض؛   -أ

 الاستثمارات؛لا مركزیة تمویل   -ب

 مركزیة الموارد.  -ج

الإصلاحات والتعدیلات على السیاسة المالیة شهدت بدایة السبعینیات من القرن الماضي بالجزائر بعض  1-1

یمكن تلخیص هذه الإجراءات في النقاط ، والنقدیة تماشیا مع السیاسة العامة للدولة في إطار الاقتصاد المخطط

 :2التالیة

 تم تحویل الصندوق الجزائري  :خلف البنك الجزائري للتنمیة الخزینة في تمویل الاستثمارات المخططة

اشرة في لبنك الجزائري للتنمیة باعتباره بنك متخصص في التنمیة، فبعد أن كانت الخزینة تتدخل مبللتنمیة إلى ا

الوظیفة الائتمانیة من خلال تنفیذ الاستثمارات المخططة عن طریق القروض طویلة الأجل والتي هي أصلا 

بتمویل  البنك الجزائري للتنمیة لیبعد الخزینة ویكلف 1971من مهام البنوك التجاریة جاء الإصلاح المالي لسنة 

 الاستثمارات المخططة في إطار المخطط الرباعي الأول والمخططات التي تلیه واستمر العمل على هذا النهج

 .1978إلى غایة سنة 

                                       
1 -Mansour Mansouri, Système et pratiques bancaires en Algérie, Edition Houma, Alger, 2006, p : 10. 
2- Benhalima Ammour, Le Système Bancaire Algérien : Textes et réalités, ED Dahlab, Alger 1996, p :16.  
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لتعود الخزینة العمومیة  1978تم التراجع عن هذا الإجراء في المادة السابعة من قانون المالیة لسنة 

فتعاظم  ،تمویل الاستثمارات المخططة وكذلك باستعمال الأموال الذاتیة للمؤسسات العمومیةمجددا إلى ضمان 

 ؛1دور الخزینة على حساب باقي البنوك التجاري

  1971قانون المالیة لسنة  البنوك:ضمان تمویل المؤسسات من طرف البنوك مع إخضاع نشاطها لرقابة 

بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار  یلي: قروضة كما حدد طرق تمویل الاستثمارات العمومیة المخطط

قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة ، سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي

من خلال تصریح مسبق  وذلكمتخصصة مثل البنك الجزائري للتنمیة التمویل عن طریق القروض الخارجیة 

 ؛من وزارة المالیة

  مویل بدأ التوطین البنكي الإجباري بحیث لا یحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد یتم التإقرار م

لإشارة ا ویجبالبنكي للمؤسسات العمومیة بقیام هذه الأخیرة إجباریا بتوطین كل عملیاتها المالیة في بنك واحد، 

ة سسات الموجودة وزعت بقرار من وزار لیست مخیرة في عملیة التوطین باعتبار أن المؤ  والمؤسساتأن البنوك 

المالیة على البنوك التجاریة الموجودة وإقرار مبدأ التخصص القطاعي للبنوك، بحیث كل بنك متخصص في 

 ؛التعامل وتمویل قطاع اقتصادي محدد

ط، حساب الاستثمار: الذي یشتمل على جمیع العملیات المتعلقة بالمشاریع المصادق علیها من وزارة التخطی

فیقدم البنك قرضا إجمالي أو جزئي لكل مشروع، یسدد القرض حسب جداول تمویلیة مهیأة من طرف وزارة 

قنیة ة مراحل منها البدایة التیتم تمویل المشروع عبر عد، الفائدة باختلاف مدة الاستحقاق ومعدلالمالیة 

دم للمشروع من قبل المؤسسات ثم یقدم إلى الوزارة الوصیة وتسمى هذه المرحلة مرحلة التسجیل والنضج ویق

 إلى وزارة التخطیط.

تتسم هذه العملیات بنوع من المرونة، حیث یقوم البنك بتمویل كل العملیات  عملیات حساب دورة الاستغلال: 

حساب أمواله الخاصة، ولكن رغم هذا فالمؤسسة مجبرة على تقدیم خطة تمویل سنویة للبنك  قصیرة الأجل من

سبتمبر وللبنك الحق في إعادة النظر في هذه الخطة التمویلیة ویتحمل مسؤولیة تمویل العملیات  30قبل تاریخ 

ــلال والمؤسسات مجبرة المبینة في الخطة السنویة والموافقة علیها وتسجـل في حساب خاص هو حساب الاستغـ

على التعامـــل بالشیك انطلاقا من مبلغ محدد في كل عملیاتها ویهدف هذا إلى زیادة خزینة البنوك وتطویـــر 

استعمــال النقود الكتابیة في المعاملات وهناك نوعان من الرقابة، رقابة على العملیات الیومیة وتسمى رقابــــــة 

                                       
، متوفر على 1296ھـ، ص:  1398محرم  20الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  ،1978من قانون المالیة لسنة  7المادة  - 1

 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LF%20A%201978.pdfالرابط: 
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مراقبــة العملیــــات المسجلة في الحساب الجاري ورقابة أخرى من خلال الوثائق المحاسبیة جاریة وتتم من خــــــلال 

 الختامیة للمؤسسة.

  لیة بین المؤسسات في مجال تقدیم القروض والتسبیقات الما التعامل للمؤسسات ومنعإلغاء التمویل الذاتي

كانت المؤسسات ، و لمباشر مع البنكلبعضها البعض وأصبحت المؤسسات العمومیة مجبرة على التعامل ا

ص في تضع فائضها المالي باسمها الخاوبالتالي على أن تساهم بنسبة معینة في میزانیة الدولة،  مجبرة العامة

الخزینة العامة، حیث لا تستطیع المؤسسات الاستثمار بدون ترخیص مسبق من وزارة التخطیط وتشمل حتى 

ولم یسمح  1976وسائل الإنتاج وظل هذا الإجراء مطبقا إلى غایة  الاستثمار من أجل التوسع أو تجدید

منع  للمؤسسات بتمویل مشاریعها ذاتیا وهي مجبرة على التمویل من البنك وعُزز هذا المبدأ بمبدأ آخــــر هو

لمالیة االإقراض لمؤسسة أخرى، كما لم یُسمــح لبنكین أن یمولا مؤسسة وهذا المبدأ یكرس مبدأ مركزیة الموارد 

 ؛بهدف توفیرها لإنجاز فرص الاستثمارات المخطط

   تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئة الادخار الوطني عن طریق المساهمة الإجباریة للمؤسسات

یة، العمومیة في میزانیة الدولة، وذلك بتخصیص مبالغ الاهتلاكات والاحتیاطات في حساب لدى الخزینة العموم

ة ح مشكلا یتمثل في عجز المؤسسات العمومیة الوطنیة عن تحقیق نتائج إیجابیة للمساهمولكن هذا القرار طر 

 .في میزانیة الدولة

وعلیه، ومن خلال التوطین في بنك واحد وفتح حسابین فقط لتسهیل عملیة الرقابة وتمكین المؤسسة من 

من جهة وإجبار المؤسسة على المساهمة في الخزینة  رصید)وجود  (دوناستعمال آلیة السحب على المكشوف 

العمومیة من جهة أخرى، جعل المؤسسات تساهم عن طریق هذه الآلیة حتى وهي تعاني عجز بل وتوزع 

ما أدى إلى تراكم دیون المؤسسات  وهوالأرباح مما یجعل من المساهمة شكلیة تضر بالخزینة أكثر مما تنفع 

 . 19761هذا الإلزام في قانون المالیة لسنة لدى البنوك؛ حیث تم إلغاء 

تم التراجع عن هذه الإصلاحات وحلت الخزینة العمومیة محل البنوك في تمویل  1978بدایة من سنة 

المؤسسات عن طریق القروض متوسطة الأجل، فأصبحت البنوك مجرد قناة لنقل الأموال من الخزینة إلى 

 .یكون لها أي دور في قرار تمویل المؤسسةالمؤسسات الاقتصادیة العمومیة دون أن 

وتنطبق على الفترة اللاحقة إلى غایة  -1970الفترة السابقة لسنة : لم تعرف غیاب قانون بنكي عضوي 1-2

أي قانون متماسك یتعلق بتنظیم دور الوساطة المالیة، ولكن كانت هناك قوانین مبعثرة وعدم  -1986سنة 

                                       
1 -Ibid, p: 20. 
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على الجانب التطبیقي ووجود نزاعات أحدثت عدة تناقضات  انعكسوهو ما انسجام في القانون التشریعي، 

 :1ونزاعات وعلى مستویین

لمالیة لم یحدد القانون بالضبط مهام البنك المركزي وحالات تدخل وزارة ا :على مستوى السلطات النقدیة -أ

الوطنیة، حیث كان هناك والتي كانت تضم هیئتین هما مجلس القرض واللجنة التقنیة للمؤسسات البنكیة 

 تناقض بین وزارة المالیة والبنك المركزي في الأوامر المتخذة من طرفهما؛

ـع ومنــح حدثــت نزاعــات بین البنـوك الأولیة فیما بینها بسبب جمع الودائـ على مستوى البنوك الأولیة: -ب

ــدید مهام البنك التجـالقروض ولم یحترم مبدأ التخصصات لكل بنك، وبالتالي سادت الفوضى في تح ــ ــ ــ اري بشكل ـ

لك أكبر دقیق، بالإضافة إلى وجــود خلل في توزیع الشبابیك البنكیة عبر الوطن، كان البنك الوطني الجزائري یم

ــدر من الشبابیك البنكیة، وهذا ما یسمح له أن یجــذب أكبر حجـــم ممكن من الودائــــع ویغط ــ ــ ي أكبر حجم من قــ

ــــع القروض ــ % من القروض ویشمل قطاعات لیست من تخصصه 65% من الودائع ویقدم 30، حیث كان یجمــ

 المالي؛

تمویل : كانت الوساطــــة المالیة تتمیز بالتدخــل المباشر في الالتدخل المباشر للوساطة المالیة  -ج

ك فكانت الخزینة العامة تتدخــل مباشرة وتمنح القروض لتمویل الاستثمار، أما البنـــــــو  الاقتصادي وكانت

ها ولكنها بعملیاتها الإقراضـــــــیة خاصة بقروض الاستغــــلال رغم أهمیة الموارد المالیة التي كانت تتمتع 

 توظف في مجالات محصورة؛

لمالي الذي شُرع فیه في بدایة السبعینیات من القرن كان الإصلاح ا :أسس ومبادئ السیاسة التمویلیة -د

الماضي یخص الجانب التنظیمي للوساطة المالیة وإعادة النظر في قنوات التمویل، ولم یهتم بالجانب 

 .)2(الهیكلي وظلت بنیة الجهـــــــاز البنكي على حالهــــا

   البنوك  تقوم بتوزیع الموارد المالیة علىوبما أن البنوك التجاریة هي بنوك عامة فإن الدولة هي التي

 قامت بجمعها؛ التي

 :یحدد نظام التخطیط الأهداف الحقیقیة ویقوم بحصر الموارد المالیة وتوجیهها  التوزیع المخطط للائتمان

إلى تحقیق الأهداف المبینة في الخطة، فحاولت السلطات تنظیم الوساطة المالیة عن طریق تخطیط 

                                       
هیمنة الدولة على النظام البنكي وتوجیه رؤوس الأموال حسب الأهداف التنمویة التي تضعها السلطات  1971كرس الإصلاح المالي لسنة  -1

زینة العمومیة وهیمنتها على النظام البنكي وتداخل الصلاحیات بین المؤسسات المالیة وقیام النشاط البنكي العمومیة، هذا بالإضافة إلى تعاظم دور الخ
ع على مبدأ التخصص مما نتج عنه غیاب المنافسة بین البنوك، كما أن النظام البنكي كان ذو مستوى واحد وظهور مدیونیة ضخمة لمؤسسات القطا

 .العام تتحملها البنوك دون مقابل
.: 10 , Edition Houma, Alger, 2006, pSystème et pratiques bancaires en AlgérieMansour Mansouri, -)2( 
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فحددت مهام البنوك ومهام الخزینة وعملیة الوساطة المالیة أسندت إلى البنوك وقسمت  وتوزیع الائتمان،

 .1الاستثمارات إلى الاستثمارات العامة والاستثمارات المنتجة

ا العامة هي استثمارات تتعلق بالمشاریع العامة التي تقوم بها الدولة ضمن میزانیته الاستثمارات العامة      

خزینة تتدخل ال الاستثمارات المنتجةفي حساب التجهیز ویتم تمویلها من طرف الخزینة العامة للدولة، أما في 

ارات ا إذا كانت الاستثمبصفة غیر مباشرة، فإذا كانت طویلة الأجل یتم تمویلها على حساب موارد الخزینة، أم

أما  متوسطة أو قصیرة الأجل فیتم تمویلها عن طریق البنوك، فالوساطة المالیة بالمفهوم الضیق أسندت للبنوك

ض بالمفهوم الواسع تشارك الخزینة العامة البنوك في عملیات الوساطة إضافة إلى أن البنوك تتولى منح قرو 

  قصیرة الأجل على حساب مواردها الخاصة.

یضاف إلى ذلك التخصص القطاعي للبنـوك، الذي هو نتیجــة توجه لتوطین الحسابــات والعملیات  

ـــات البنكیة للمؤسسة لدى بنــــك وحید وهو أیضا نتیجـــــة لسیاسة التخصص لوزارة المالیة وتخصص المؤسسـ

  .العمومیـة لنفس القطاع أو التخصص الاقتصـــادي لدى بنك واحد

ویـــل كان یتم كــــل بنك یمول قطاعــات محـــــددة وهو مـــلزم قانونیـــا باحترام هذا التخصص، كما أن التم 

حدد أیضا خطـــــــة مالیة بقروض قابلة للتسدید ویتم توزیــــع المـــــوارد بتحدید الخطة لأهـــــداف معینة، وبالمـــوازاة ت

ف انطـلاق المـخطط ة المتاحــة لها لإنجاز هذه الأهـــداف خاصـــة أن هذا التخطیط صــادأي تـوجیه المــوارد المـــالی

 ) وانطـــلاق برنامج التصنیع وسن التخطیط بإنشاء كتابة دولة للتخطیط؛1973-1970الرباعـي الأول (

 :ة في شكل لمؤسسات العامیتعلق هذا المبدأ بمراقبة الأموال الممنوحة ل مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالیة

 اعتمادات وقروض، حیث حاولت السلطة مراقبة استعمال هذه الموارد وتوجیهها حسب الأهداف المحددة وأسندت

ــل بین الخزینة العامة والبنك المركزي من وظیفة  ـــ ــزة وصـ ــ ــ ــ ــ هة وبین المؤسسات جالمراقبة للبنوك لأنها تمثل همـ

ــة من جهة أخر  ـــ ــال الموارد المالیة لأالعامــ ــ نها تعتبر القناة التي ى، تتمتع البنــوك بموقع إستراتیجي لمراقبة استعمـ

ــوال الممنوحة للمؤسسات لإنجاز المشاریع وأُلزمت البنـوك بتقدیم محاضر تتضمن اس ـــ تعمالات تمر عبرها الأمــ

ي وثائق فكما تستخدم الاعتمادات على أقساط مبینة  المؤسسات العامة للأموال سواء بالعملة الوطنیة أو الأجنبیة،

 تقدم للبنك المركزي ووزارة المالیة؛

 تعـــد هذه الآلیات توجیهــات أساسیة فرضت على البنــوك : آلیات السیاسة التمویلیة قبل استقلالیة المؤسسات

ویــــل الذاتي لاستثمارات المؤسسة وعلى المؤسســـات التي نصت على التوطین البنكي الوحیـــد للمؤسسة منع التم

                                       
 .45، ص: 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي،  -)1( 
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 ومنع القروض ما بین المؤسسات وإلزامیة الدفع عن طریق التحویل أو الصك البنكي.

 مبدأ البنــــك الوحید 1970: كرس قانون المــــالیة domiciliation bancaire unique)( التوطین البنكي الوحید 

" Mono banque" لتركیز حسابــــاتها وعملیاتها البنكیـــة على مستوى بنك واحد  ویعمـــل على إجبار المؤسسات

، وكل مؤسسة عامـــة ملزمة على أن تتعامل مع بنك واحد فقط ویُسمـح لها بفتح حسابین، حســــاب خاص بدورة 

 .الاستغـــلال وحساب خاص بعملیات الاستثمار ویمنع التداخل بین الحسابین وهذا لتدعیم مبدأ الرقابة

لقرن اظهرت التغیرات التي أدخلت على النظام المالي الجزائري خلال السبعینیات وبدایة الثمانینیات من أ

الماضي محدودیتها، وعلیه أصبح إصلاح هذا النظام حتمیا سواء من حیث منهج تسییره أو من حیث المهام 

 المنوطة به.
 

 19الصادر في  12/  86د رقم صدر قانون مصرفي جدی 1986في سنة  :86/12 مصرفيالقانون ال -2

المتعلق بنظام البنوك والقرض وحمل في طیاته العناصر الأولى للإصلاح الوظیفي للنظام  1986أوت 

 السوق.ام ودور البنك المركزي والبنوك التجاریة حسب ما یقتضیه اقتصاد ھالمصرفي موضحا م
 

البنوك والقرض، تم إدخال إصلاح  المتعلق بنظام 1986الصادر في أوت  12-86بموجب القانون رقم 

جذري على الوظیفة البنكیة. وقد كان روح هذا القانون یسیر في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسیكیة 

للنشاط البنكي. وهو من الناحیة العملیة جاء لیوحد الإطار القانوني الذي یسیر النشاط الخاص بكل المؤسسات 

 .1مادة 61واحتوى القانون على  یعتها القانونیةالمالیة مهما كانت طب

 :2یمكن التطرق إلى أهم الأفكار التي تضمنها في النقاط التالیة

ك المركزیة بموجب هذا القانون، استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك وأصبح یتكفل بالمهام التقلیدیة للبنو  -أ

 وإن كانت هذه المهام تبدو في أحیان كثیرة مقیدة؛

وضع نظام بنكي على مستویین، وبموجب ذلك تم الفصل بین البنك المركزي كملجأ أخیر للإقراض  -ب

 ؛وبین نشاطات البنوك التجاریة

 ؛إنشاء هیئات رقابة على النظام البنكي وهیئات استشاریة أخرى -ج

إطار  استعادت مؤسسات التمویل دورها داخل نظام التمویل من خلال تعبئة الادخار وتوزیع القروض في -د

 ؛المخطط الوطني للقرض

                                       
 .45، ص: 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، النظریات والسیاسات النقدیة محاضرات فيبلعزوز بن علي،  - 1

2 - Abdelhakim NAAS, Le Système Bancaire Algérien : de la décolonisation à l’économie de marché, ED maison 
neuve et Larose, Paris, 2003, p : 12.  
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 هذا القانون أن تستلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها، أصبح أیضاصدور بعد  أصبح بإمكان البنوك -ه

خدام بإمكانها أن تقوم بمنح القروض دون تحدید لمدتها أو للأشكال التي تأخذها، كما استعادت حق متابعة است

 القرض واسترداده؛

 .ظام التمویل وتغییب مركزة الموارد المالیةتقلیل دور الخزینة في ن -و

 : 1كما ارتكزت الإصلاحات الاقتصادیة في هذه الفترة على الجوانب التالیة

 توقیف وإلغاء الوصایة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة؛ 

 سیاسة جبائیة تتكیف مع الظروف الجدیدة؛ 

  ترقیة المنافسة؛ 

  ترقیة المؤسسات الصناعیة والمالیة؛ 

 تشجیع الاستثمار الوطني والأجنبي؛ 

 ترقیة الصادرات خارج المحروقات. 

ام إذن تدابیر اللامركزیة ركزت على إضفاء المرونة على النظام الموجود، فهنا كبدایة لاستقلال النظ

 .لامركزیة الجزئیة لسلطات القرار الاستثماريالالبنكي عن تدخلات الخزینة خاصة في تمویل الاستثمارات و 

المتعلق بنظام البنوك والقرض، تم إدخال إصلاح  1986أوت  الصادر في 12-86بموجب القانون رقم 

لكلاسیكیة جذري على الوظیفة البنكیة. وقد كان روح هذا القانون یسیر في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد ا

سسات الذي یسیر النشاط الخاص بكل المؤ للنشاط البنكي. وهو من الناحیة العملیة جاء لیوحد الإطار القانوني 

 .المالیة مهما كانت طبیعتها القانونیة

 تدابیر اللامركزیة ركزت على إضفاء المرونة على النظام الموجود، فهنا كبدایة لاستقلال ركزت    

 .ماريستثالنظام البنكي عن تدخلات الخزینة خاصة في تمویل الاستثمارات ولامركزیة الجزئیة لسلطات القرار الا

یمكن أن توصف هذه المرحلة بالمحاولات الأولى للامركزیة ویتعلق الأمر بإعطاء مرونة أكبر للنظام البنكي ومنح 

الأول منذ الاستقلال  1986أوت  19استقلالیة نسبیة له، ویعتبر القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض الصـادر في 

ــــق وتَرجم إصدار الذي وضع حدا للنصوص التنظیمیة المبعثر  ــ ــ ة والغامضة التي كانت تسیر النشاط البنكي في الساب

ــة في الخــروج بقانون خاص للنظام البنكي والاستقلالیة الضروریة لتنظیم الاقتصاد ــ ــــون رغبة الدولــ  . هذا القانــ

یة في النظام المالي، فهذا إن فحص هذا القانون یبرز بالمقابل أحكام متناقضة بین التخطیط والاستقلال   

                                       
 .46، ص: مرجع سابق، بلعزوز بن علي - 1
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حیث اعتبرت  10القانون مصمم في نظام مازال یتمیز بالتخطیط المــــركزي ویظهر هذا في أحكام المادة 

المنظومة البنكیة أداة تطبیق للسیاســـة التي تقــــررها الحكومة في مجـــال جمع الموارد وترقیــــــة الادخار في إطار 

أما المـواد الأخرى من نفس القـــانون فتستجیب لمتطلبات طرق التسییر البنكي وخـاصة  ،المخطط الوطني للتنمیة

استقلالیة المؤسســـات البنكیة ومیز القانون بین ثلاثــة أنـواع منها وهي البنك المركزي والبنـــــوك ومؤسسات 

 .الإقراض المتخصصة
 

وتمثلت هذه الإجراءات في توضیح امتیاز الإصدار وشكل المنظومة البنكیة والمخطط الوطني للقرض    

وتحدید العلاقات بالمؤسسات الدولیة ونظام القرض الذي یحلل عملیات القرض وعلاقات البنوك مع العملاء 

 والمؤسسات العمومیة والوسائل المحاسبیة وأخیرا الضمانات والامتیازات.

على أن تكلیف البنك  19أعطى هذا القانون دورا نشیطـــــــا للبنك المركزي حیث نص في المادة    

المخطـطـــ الوطنـــي للقرض وتنظیم ومراقبــــة نشاط امتیــاـز الإصدار، وفي هذا الإطـاـر یتولى على المركزي بإعداد وتنفیذ 

حدود القصوى لعملیات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات الإقراض، الخصوص تسییر أدوات السیاســة النقدیة وتحدیـــد ال

أما وظیفة مؤسسات الإقراض (البنوك) التي تتمثل في جمع الموارد وتوزیع القروض فیجب أن تتم في ظل 

أهداف المخطط الوطني للقرض الذي یكون منسجما مع أهداف المخطط الوطني للتنمیة، كما یمكن لمؤسسات 

ندات قروض متوسطة وطویلة الأجل على المستوى الوطني للاكتتاب فیها لدى الأفرادـ، الإقراض إصدار س

 وكان أول بنك أصدر مثل هذه السندات هو بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة؛
 

انسحبت الخزینة من إجــراء تمویل الاستثمارات  1987انطلاقا من سنة : خروج الخزینة من التمویل -ز     

ومیة، ویشكل هذا القرار خطوة هامة في إعادة التأهیل للوظائف الأساسیة للنظام البنكي، كما والمؤسسات العم

استفـــادت المؤسسات بالاستقلالیة المالیة وتخصیص مواردها بحریة إلى أنشطتها و هذه اللامركزیة تسمح للبنك 

المؤسسات تجاه البنوك  وكذلك  والمؤسسات طالبة القرض بالتفاوض مباشرة، إلا أن المدیونیة المتبقیة على

ارتباطها الكبیر بإعادة التمویل المباشر من البنك المركزي جمد تطبیق كل مبادرة تشجع الاستقلالیة الحقیقیة 

للتسییر وحتى استقلالیة سلطات القرار في مجال الاستثمار والإنتاج لم یكن لها أثـرا على حركیة النمو بسبب 

وهروب الأموال خـارج الدائرة البنكیة وهذا التغییر لم یكن عمیقا ولم یأت بجدید ولا كتلة الدیون غیر المنتجة 

   مؤثرا في اتجاه تطور المؤشرات الرئیسیة الاقتصادیة آنذاك.

 86/12یلخص الجدول الموالي، أهم ما تضمنه القانون 
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 86/12هم ما تضمنه القانون لأملخص ): 5الجدول رقم (

 المحتوى المعیار

أداة تطبیق للسیاسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد  الهدف من المنظومة المصرفیة
 ضوترقیة الادخار وتمویل الاقتصاد تماشیا مع المخطط الوطني للقر 

إطار السهر على تطابق تخصیص الموارد المالیة والنقدیة في  مهمة المنظومة المصرفیة
 لمخططات الوطنیة للتنمیةالوطني للقرض مع أهداف ا المخطط

 ضمان متابعة استخدام القروض الممنوحة ومتابعة الوضعیة المالیة إجراءات جدیدة للمنظومة المصرفیة
 في المؤسسات للتقلیل من خطر عدم التسدید

 یجب أن یقترن بلامركزیة تسییر الاقتصاد تنظیم المنظومة المصرفیة

المركزي، مؤسسات القرض العامة (بنوك)، ومؤسسات قرض البنك  مكونات المنظومة المصرفیة
متخصصة، وهي كلها مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

 والاستقلال المالي وتقوم بالعملیات المصرفیة

 مجلس وطني للقرض ولجنة رقابة العملیات المصرفیة هیئات رقابیة على المنظومة المصرفیة

یمكن أن یمنحها دیونا في حساب جار یقرر مبلغها الأقصى المخطط  نة العمومیةعلاقة البنك المركزي بالخزی
 الوطني للقرض

یجب أن تسمح مؤسسات القرض بفتح حساب لأي شخص یطلب  فتح الحسابات المصرفیة
 ذلك طبقا للإجراءات المعمول بها

ئریة الرسمیة للجمهوریة الجزا، الصادر الجریدة 86/12: من اعداد الباحثة اعتمادا على القانون المصدر
 1432-1425، ص: 1986غشت  20، الموافق ل: 34الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 

 المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 88/06القانون  -3

لم تعد تماشى مع المستجدات التي طرأت على مستوى  86/12بعض الأحكام التي جاء بها قانون 

، 1988جانفي  12 الصادر في 01-88الجدید للاقتصاد، مما أدى إلى صدور القانون الإصلاحي رقم النظام 

لجدید اوالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإعطاء استقلالیة للبنوك في إطار التنظیم 

 الذي مس الاقتصاد.

 المتعلق بنظام البنوك والقرض 86/12 جاء هذا القانون إلى تعدیل واتمام بعض أحكام القانون

 :1فیما یليون العناصر الرئیسیة التي جاء بها هذا القانسیتم عرض 

                                       
 .111-110، ص: 2016مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، الجزائر،  التأمینات والبنوك،إبراهیم ملاوي، نور الدین براي،  - 1



 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
50 

بموجب هذا القانون یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن   -أ

تجارة ویجب أن یكرس نشاطه في المحاسبي، وهذا یعني أن البنك یخضع ابتداء من هذا التاریخ إلى قواعد ال

 هذا الاتجاه؛

یمكن للمؤسسات المالیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظیف المالي كالحصول على أسهم وسندات    -ب

 صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه؛

ویل، كما یمكن أیضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الإقراض على المدى الط   -ج

 یمكنها أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة؛

 ؛على المستوى المالي تم دعم البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیة  -د

یدیة ومرحلة تقنین لمرحلة قادمة للتنفیذ ومع ھیمكن اعتبار فترة الثمانینیات من القرن الماضي مرحلة تم

 السیاستانبین  الظاهري الفترة خاصة تداخل الوظائف والفصلا البلاد في أواخر ھالظروف الصعبة التي عرفت

تمویل النفقات العامة  للدولة، أماحیث كان مستوى السیولة یتحدد بوضع المیزانیة العامة  ،النقدیة والمالیة فقط

نقدیة فیتم غالبا من خلال الریع البترولي التي تعتبر أساس نمو السیولة النقدیة؛ وكثیرا ما وجدت السلطات ال

 .صعوبة في التحكم في اتجاه الكتلة النقدیة

 86/12من التعدیلات على القانون  88/06یوضح الجدول المبسط الموالي، أهم ما جاء به القانون 
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 86/12من تعدیلات على القانون  88/06): أهم ما جاء به القانون 6الجدول رقم (

 التعدیلات 88/06قانون 

 
 

 86/12من القانون  15المادة  2عدلت المادة 

البنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومیة اقتصادیة 
تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتقوم بمقتضى 

 وظیفتها الاعتیادیة بالعملیات المصرفیة
یكون رأس مال البنك المركزي ملكا للدولة، وتسري على رأس مال 

 88/01ن مؤسسات القرض أحكام القانو

 
من  19الفقرة الأخیرة من المادة  3عدلت المادة 

 86/12القانون 

یتولى البنك المركزي تسییر أدوات السیاسة النقدیة بما في ذلك 
تحدید شروط البنوك ومنها تحدید الحدود القصوى لعملیات إعادة 
الخصم المخصصة لمؤسسات القرض مع احترام مبادئ المجلس 

 الوطني للقرض
 

 جدیدة 25بمادة  25: عوضت المادة 4دة الما
التنظیمیة طبیعة أعمال البنك المركزي ومجال تلك  للأحكامتخضع 

 الاعمال

 
 
 
 
 

 6المادة 

 مكرر 25إدراج عنوان جدید ثانیا مكرر بعد المادة 
مؤسسات مالیة أخرى: والتي لا تكتسي الطابع المصرفي ولا 

أساسیة بقبول  تستطیع استلام ایداعات أو منح قروض بصفة
المساهمات على شكل أسهم أو سندات اشتراك في الأرباح أو كل 

 عملیة بالرأسمال
وتعد هذه المؤسسات مؤسسات عمومیة اقتصادیة تتمتع 

 بالشخصیة المعنویة
صنادیق المساهمة هي شركات لتسییر قیم المنقولة التي تحوز 

 الدولة فیها كل الأهم نقدیة كانت أو عینیة
لام المساهمات واحداث شركات مالیة في صورة فرعیة عملیة است

 سواء داخل الوطن أو خارجه

 
 7المادة 

المخطط  إطاریمكن لمؤسسات القرض والمؤسسات المالیة في 
الوطني للقرض اصدار عبر التراب الوطني اقتراضات من الجمهور 

 متوسطة وطویلة الاجل ودون انفراد بهذا الإصدار
 مساهمات من مصادر خارجیةكما یمكنها تعبئة 

 
 8المادة 

یعفى البنك المركزي وصنادیق المساهمة ومؤسسات القرض خلال 
أي اجراء قضائي من تقدیم كفالة أو تسبیق، كما یعفى البنك 

 المركزي من جمیع المصاریف القضائیة

 86/12من القانون  49و 31الغلت خصوصا أحكام المادتین  9المادة 

، الصادر في الجریدة 1988ینایر  12في  المؤرخ 86/06: من اعداد الباحثة اعتمادا على: القانون المصدر
 56-55ص: ، 1988ینایر  13، السنة الخامسة والعشرون، 2العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
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 أسئلة للمناقشة
 

الإصلاح الـــــــمالي في اتخـــــاذ عدة إجـــراءات وقــــوانین أطلق علیها التخطیط المالي، حیث تمیزت تمثل  

وكان مرتبطا مباشرة بالسیاسة الاقتصادیة والمالیة  المصرفيهذه الفترة بالتسییر الإداري والمركزي للنظام 

 ؟وراء غیاب قانون بنكي في هذه الفترة هي الأسباب ، ماللدولة

أشخاصا معنویة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن  88/06أصبحت البنوك بموجب القانون  

 ، هل هذا صحیح أم خطأ؟المحاسبي وتمارس على سبیل الاحتراف العملیات البنكیة

في تلك الصلاحیات عن  انقلابحدث وهو ما أصلاحیات البنك المركزي إلى الخزینة العمومیة، حولت  

 الاقتصادیةالمتضمن تقویة وتدعیم دور الخزینة العامة في التنمیة  1971طریق قانون المالیة لسنة 

 ، حلل وناقش؟الاستثماراتمن خلال تمویل 

نفسا جدیدا لدور البنك المركزي سواء على المستوى  86/12أو القانون  صدر القانون المصرفيأعطى  

 ، وضح ذلك؟التنظیمي أو الوظیفي

، السوق اقتصادركیزة أولى مهدت للتحول نحو  1988الجدیدة الصادرة في  الاقتصادیةلقد كانت القوانین  

 كیف ذلك؟
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 صدور قانون النقد والقرضالجزائر مع وبعد : الإصلاحات المصرفیة في فصل الثالثال        
 

 الهــــــــدف العــــــام

 یهدف هذا الفصل إلى إلمام الطالب بكل ما یتعلـق بأهم هذه الاصلاحات
 
 التفصیلیةالأهـــــداف 

 إن دراسة الطالب لمحتوى هذا الفصل سیساعده على ما یلي:
  على أهم الإصلاحات المصرفیة؛

  على مختلف أبعاد هذه الإصلاحات والهدف منها...إلخ؛
ساهمة هذه الإصلاحات في تمهید الطریق لصدور قانون   ؛90/10 

 

 

 أولا: صدور قانون النقد والقرض

 ثانیا: دوافع الإصلاح المصرفي

 مبادئ قانون النقد والقرضثالثا: 

 2001التعدیلات المصرفیة لسنة رابعا: 

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11الأمر خامسا: 

 03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04الأمر سادسا: 

 2010تي أدخلت بعد سابعا: التعدیلات ال

 2017خلال سنة  03/11ثامنا: التعدیلات على الأمر 

 03/11تاسعا: إدراج وتنظیم المنتجات المصرفیة والمالیة الإسلامیة في الأمر 

 المحــــــــــتـــــــــــــــــوى
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 تمهید

العملیة التي تؤدي إلى تعدیل جذري وجوهري في القوانین والتشریعات  یقصد بالإصلاح المصرفي تلك     

والسیاسات المتعلقة بالعمل المصرفي على اختلاف أنواعها وأشكالها، بحیث یؤدي إلى تحسین الأداء والتكییف 

لمجمل هذه الإجراءات حتى یتم  مع المتغیرات التي تشهدها الساحة العالمیة، وبالتالي یجب إجراء عملیة تقییم

 .1الحكم علیها وإعطائها الوصف الحقیقي

، 1988ینایر  12من  والإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیها ابتداءً  1989الدستوري لسنة بعد التعدیل 

 القواعد التنظیمیة والتسییریة للبنوك والمؤسسات المالیة للدولة. لیحدد 90/10جاء القانون 

 27الصادر في  01/01أربعة تعدیلات، الأول من خلال الأمر  90/10عرف قانون النقد والقرض 

وكان تعدیلا محدودا میز بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض باعتباره سلطة  2001فیفري 

، وكان تعدیلا شاملا بسبب 2003الصادر في أوت  03/11نقدیة، أما التعدیل الثاني فجاء بموجب الأمر 

 لى القواعد والمبادئویجب الإشارة أن هذا التعدیل حافظ ع 90/10الصیاغة الجدیدة التي أعطاها للقانون 

در والصا 10/04، أما التعدیل الثالث فكان بموجب الأمر 90/10الأساسیة التي جاء بها قانون النقد والقرض 

 .2017 /11/10المؤرخ في  17/10خلال القانون رقم من والرابع كان  2010في أوت 

  أولا: صدور قانون النقد والقرض

یمثل منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى اقتصاد لالمتعلق بالنقد والقرض  10/90جاء القانون رقم 

السوق من أجل القضاء على نظام تمویل الاقتصاد الوطني القائم على المدیونیة والتضخم. حیث وضع قانون 

النقد والقرض الجهاز المصرفي على مسار تطور جدید، تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة و إبراز 

النقدیة، ونتج عنه تأسیس جهاز مصرفي ذو مستویین، وأعید للبنك المركزي كل صلاحیاته  دور النقد و السیاسة

في تسییر النقد والائتمان في ظل استقلالیة واسعة، وللبنوك التجاریة وظائفها التقلیدیة بوصفها أعوانا اقتصادیة 

تسلیف البنك المركزي لتمویل مستقلة، كما تم فصل میزانیة الدولة عن الدائرة النقدیة من خلال وضع سقف ل

عجز المیزانیة، مع تحدید مدتها، واسترجاعها إجباریا في كل سنة، وكذا إرجاع دیون الخزینة العمومیة تجاه 

سنة، و إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجاریة 15البنك المركزي المتراكمة وفق جدول یمتد على 

                                       
 ، على الرابط:2003، 17، العدد الإصلاح المصرفيالمعھد العربي للتخطیط،  - 1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/02/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8% %AD-88A.pdf/consulté 
le :10/9/2021. 
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خص طبیعي ومعنوي غیر البنوك والمؤسسات المالیة من أداء هذه لسندات الخزینة العامة و منع كل ش

 .1العملیات

من أهم النقاط التي تضمنها قانون النقد والقرض هو إحداث علاقة جدیدة بین مكونات المنظومة 

المصرفیة من جهة، وبینها وبین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة من جهة أخرى، حیث أصبحت البنوك بموجب 

تضطلع بدور مهم في الوساطة المالیة سواء من خلال جمع الودائع وتعبئتها أو في مجال منح القروض القانون 

 :2اوتمویلها لمختلف الاستثمارات وبهذا جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من التدابیر من أهمه

حقیقیة مستقلة عن منح استقلالیة البنك المركزي الذي أصبح یسمى بنك الجزائر، واعتباره سلطة نقدیة  .1

یئات المالیة تتولى إدارة وتوجیه السیاسة النقدیة في البلاد إلى جانب إعادة تنظیمه وذلك بظهور ه السلطات

 البنك وإدارته ومراقبته؛ جدیدة تتولى تسییر

یل تعدیل مهام البنوك العمومیة لزیادة فعالیتها في النشاط المصرفي بقیامها بالوساطة المالیة في تمو   .2

لاقتصاد الوطني، وذلك بإلغاء التخصص في النشاط المصرفي وتشجیع البنوك على تقدیم منتجات وخدمات ا

صرفي مصرفیة جدیدة، ودخول الأسواق المالیة ومواجهة المنافسة نتیجة انفتاح السوق المصرفیة على الجهاز الم

 الخاص؛

 ي، وفتحه أمام البنوك الخاصة والبنوكتفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة وتمویل الاقتصاد الوطن  .3

 أنشطتها المصرفیة إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة. الأجنبیة لمزاولة

 ثانیا: دوافع الإصلاح المصرفي
 

 :3امتعددة ومتنوعة ومنه بالجزائرالمبررات التي أدت إلى الإصلاح المصرفي        

وضروریة لإجراء مراجعة جذریة للنصوص القانونیة التي تحكم فلقد أصبحت الحاجة ملحة  :دوافع نقدیة .1

ي النشاط المصرفي في الجزائر، على الوجه الذي یتناسب مع التطورات الحاصلة على الصعید الداخلي والخارج

 بما یسمح للبنوك من أداء دورها بفعالیة وبما یسمح للسلطات النقدیة بصرامة وأكثر استقلالیة؛

تعتبر البنوك مؤسسات تقوم بوظیفة الوساطة المالیة وتلعب دورا هاما في تمویل التنمیة،  :دوافع اقتصادیة .2

إصلاح في الجهاز المصرفي  یواكبهونظرا لحساسیة هذا الدور فإن أي إصلاح اقتصادي لا یكتمل ما لم 

                                       
1 - Problématique de la réforme du système bancaire: éléments pour un débat social, Conseil National Economique 
et Social, CNES, 16ème Session Plénière, 2000, p: 5-6. 
2 - Abdelhakim NAAS, Le Système Bancaire Algérien: de la décolonisation à l’économie de marché, ED maison 
neuve et Larose, Paris, 2003, pp: 12-13. 

 على الرابط:، في الدول العربیةفي القطاع المصرفي تطور الأداء والإصلاحات صندوق النقد العربي،  - 3
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports//%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84% 
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المشاریع والمالي بما یسمح من تمكین البنوك من أداء دورها كاملا في تجمیع الموارد وتخصیصها نحو 

والأنشطة الاقتصادیة بفعالیة، ومن المعلوم أنه كلما زادت كفاءة القطاع المصرفي وتحسین دوره في مجال 

 الوساطة المالیة كلما انعكس ذلك ایجابیا على الوضع الاقتصادي بشكل عام؛

تصال لإعلام والاترتبط هذه الدوافع بالتطورات التكنولوجیة التي حدثت في مجال تكنولوجیا ا: دوافع تقنیة .3

ة وتوظیفها في مجال الصناعة المصرفیة والتوسع في استخدام وسائل الدفع الالكترونیة وتحدیث وعصرنة أنظم

 بین البنوك وإدخال أنظمة المقاصة الالكترونیة...الخ الدفع والربط الشبكي

سواء فیما یتعلق تعدیلات هامة على النظام المصرفي الجزائري، 10/90 ادخل قانون النقد والقرض 

المركزي ومهامه أو البنوك التجاریة، كما أنه ولأول مرة سمح للبنوك الأجنبیة بإنشاء بنوك خاصة والقیام  بالبنك

بأعمال لها في الجزائر في إطار فتح الاقتصاد الوطني على الاستثمار الأجنبي، ولمواكبة موجة تحرر النشاط 

السوق. ولقد أحدث أیضا أجهزة تنظیمیة ورقابیة جدیدة لها مهمة الاقتصادي العالمي والدخول في اقتصاد 

  .1تنظیم وتسییر الجهاز المصرفي

 مبادئ قانون النقد والقرضثالثا: 

 :2هناك مجموعة من المبادئ، وهيتوجد 

لكن  ات الحقیقیة،: حیث كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا للقرار الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة .1

بعد صدور قانون النقد والقرض أصبحت القرارات النقدیة تتخذ على أساس الأهداف النقدیة التي تحددها 

 السلطة النقدیة بناءً على الوضع النقدي السائد، وهو ما سمح بتحریك السوق النقدیة وتنشیطها واحتلال

 نسبیة في تحدید سعر الفائدة؛ السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط الاقتصادي ومرونة

: لم تكن قبل صدور قانون النقد والقرض سیاسة إقراضیة تضبط الفصل بین الدائرة النقدیة ومیزانیة الدولة .2

العلاقة بین البنك المركزي والخزینة العمومیة والتي كانت تلجأ باستمرار إلیه لتمویل عجزها والذي یعتمد على 

ولكن بعد صدور قانون النقد والقرض لم یعد تمیل عجز الخزینة  ؛تمویل بالعجزالإصدار النقدي الجدید أو ال

العمومیة یتمیز بالتلقائیة بل أصبح یخضع لقواعد ینص علیها القانون، وهو ما سمح باستقلالیة البنك المركزي اتجاه 

من الإیرادات  %10ددة ب ـسنة، كما أن تسبیقات البنك المركزي مح 15الخزینة وتقلیص دیونها  (تسددها على مدى 

                                       
1 - Brahimi Abdelhamid, Stratégie de Développement pour l’Algérie (défis et enjeux), Edition Economica, Paris, 
1991, p :15. 

 .76، ص:04/2006جامعة ورقلة، مجلة الباحث، عدد  ،-حالة الجزائر-دور البنوك وفعالیتها في تمویل النشاط الاقتصاديمصیطفى عبد اللطیف،   -2
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الضریبیة للسنة الواحدة ویجب أن تسدد قبل نهایة السنة)، بالإضافة إلى الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على 

 التوازنات النقدیة؛

: كان هناك غموض على مستوى توزیع الصلاحیات في الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض .3

ظام حیث كان للخزینة العامة دورا أساسیا في تمویل استثمارات المؤسسات العمومیة وهمش دور الننظام التمویل، 

را البنكي، ولكن بصدور قانون النقد والقرض انتزعت منها صلاحیة منح القروض للاقتصاد وبقي دور الخزینة مقتص

ام البنكي هو المسؤول الوحید عن على تمویل الاستثمارات الإستراتیجیة المخططة من طرف الدولة وأصبح النظ

 منح القروض؛

سمیت مجلس النقد والقرض والذي یتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك  إنشاء سلطة نقدیة وحید ومستقلة .4

جزائر الجزائر وشخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، یرأس المجلس محافظ بنك ال

لك ذویمكن أن یستدعى إلى الانعقاد كلما دعت الضرورة إلى  یة في السنة على الأقلكما یعقد أربع دورات عاد

 ویخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة؛

جل أوالتي أصبحت تخضع إلى قواعد القانون التجاري والمحاسبي من  إعادة الاعتبار للعلاقة بنك/مؤسسة .5

 ین.تجسید الشفافیة الضروریة لحمایة المقرضین والمقترض

اسما یمثل منعطفا حل والقائم على مجموعة المبادئ السابقة المتعلق بالنقد والقرض 10/90جاء القانون رقم 

ة فرضه منطق التحول إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمویل الاقتصاد الوطني القائم على المدیونی

 والتضخم.

هو إحداث علاقة جدیدة بین مكونات المنظومة المصرفیة من أهم النقاط التي تضمنها قانون النقد والقرض 

من جهة، وبینها وبین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة من جهة أخرى، حیث أصبحت البنوك بموجب القانون 

تضطلع بدور مهم في الوساطة المالیة سواء من خلال جمع الودائع وتعبئتها أو في مجال منح القروض وتمویلها 

 :1ارات وبهذا جاء قانون النقد والقرض بمجموعة من التدابیر من أهمهالمختلف الاستثم

 منح استقلالیة البنك المركزي الذي أصبح یسمى بنك الجزائر، واعتباره سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة عن 

ت جدیدة االمالیة تتولى إدارة وتوجیه السیاسة النقدیة في البلاد إلى جانب إعادة تنظیمه وذلك بظهور هیئ السلطات

 البنك وإدارته ومراقبته؛ تتولى تسییر

                                       
1 - Fatima-Zohra Oufriha, La difficile transformation du système bancaire en Algérie, AUPELF-UREF, Paris, 2007, 
p :130. 
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  ل الاقتصاد تعدیل مهام البنوك العمومیة لزیادة فعالیتها في النشاط المصرفي بقیامها بالوساطة المالیة في تموی

الوطني، وذلك بإلغاء التخصص في النشاط المصرفي وتشجیع البنوك على تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة جدیدة، 

 واق المالیة ومواجهة المنافسة نتیجة انفتاح السوق المصرفیة على الجهاز المصرفي الخاص؛ودخول الأس

 جنبیة تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة وتمویل الاقتصاد الوطني، وفتحه أمام البنوك الخاصة والبنوك الأ

 إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة. المصرفیة إلى جانبأنشطتها  لمزاولة

 2001المصرفیة لسنة  التعدیلات: رابعا

المـؤرخ  01/01عن طریق أمر رئاسي، وهو الأمر رقـم  90/10لقانون النقد والقرض  جاء أول تعـدیل

 حیث مس هذا التعدیل الجوانب الإداریة فقط في تسییر البنك المركـزي دون المـساس2001 فیفري 27في 

 :1لالتعدیل من خلابصلب القانون ومواده المطبقة، حیث جاء 

   زي البنك المرك : حیث یتولى تسییر90/10من القانون  19من هذا الأمر المعدلة للمادة  2المادة تنص

قرض وإدارته ومراقبته على التوالي محافظ یساعده ثلاث نواب ومجلس الإدارة ومراقبان، ففي قانون النقد وال

  كان بنك الجزائري یسیره جهازان هما المحافظ ومجلس النقد والقرض.  90/10

 العمومیة، الوظیفـةمن هذا الأمر على عدم خضوع وظائف المحافظ ونوابه إلى قواعـد 03 وتنص المادة 

خارج  الخبراء كما أن القانون الجدید ألغى الاستشارة الوجوبیة للحكومة لمحافظ البنك، كما لم یتم تحدید مدة

و أنشاط أو وظیفة  بهم المحافظ، كما لا یمكن للمحافظ أو نوابه أن یمارسوا أي موظفي البنك الذین یستعین

و طابع مالي أو نقدي أ عدا تمثیل الدولة لدى مؤسسات دولیة ذات مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ما

 اقتصادي، كما لم تحدد مدة منصب المحافظ ونوابه؛

   ن من قانون النقد والقرض، وهذه الفقرة كانت تتضم 23الفقرة الثالثة من المادة  2001ألغى تعدیل

صادرة كانت أو أجنبیة، كما لا تقبل التعهدات العدم السماح للمحافظ ونوابه الاقتراض من أیة مؤسسة جزائریة 

في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني وقد یكون هذا الإجراء حاجزا 

لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول على قروض أو تمویلات بتعهدات شخصیة وبزوال هذا 

ح للمحافظ ونوابه تحصیل قروض وتمویلات سواء من مؤسسات أجنبیة أو قد یتا 2001القید وفق تعدیل 

 جزائریة وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقیة البنوك العاملة في الجزائر؛

                                       
 .5-4، ص: 14، العدد 2001فبرایر  28، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 90/10والمتمم للقانون المعدل  01/01الأمر   - 1
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   والتي تنص على  90/10من القانون  22أحكام المادة  01/01من الأمر رقم  13كما ألغت المادة

نوات ویعین كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات یمكن تجدید ولایة المحافظ أنه یعین المحافظ لمدة ستة س

 ونوابه مرة واحدة؛

     تتم إقالة المحافظ ونوابه في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم یصدره

هذه المادة له تأثیر واضح على  رئیس الجمهوریة ولا یخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظیفة العمومیة، إن إلغاء

 ؛01/01درجة استقلالیة بنك الجزائر ناهیك عن التغیرات والتعدیلات التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر 

    أعضاء یتمثلون في  10أعضاء إلى  7وسع من تشكیلة مجلس النقد والقرض من  2001كما أن تعدیل

ثة شخصیات یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة أعضاء وثلا 7مجلس إدارة بنك الجزائر 

 یعینون بموجب مرسوم رئاسي؛

   أعضاء من المجلس على الأقل  6المحافظ المجلس ویرأسه ویعد جدول أعماله ویكون حضور یستدعي

 ضروریا لعقد اجتماعاته؛

   الرئیس مرجحا؛تتخذ القرارات بالأغلبیة وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت 

   أشهر على الأقل بناء على الاستدعاء من رئیسه ویمكن أن یستدعي للاجتماع  3یجتمع المجلس مرة كل

 أعضاء معه؛ 4كلما دعت الضرورة لذلك وذلك بمبادرة من الرئیس و

   90/10من قانون  22ألغت أحكام المادة  2001من تعدیل  13المادة. 

ء لتحقیق هدفین، یتعلق الأول بالسماح بالتنسیق بین السلطة التنفیذیة جا 2001ما یمكن قوله، أن تعدیل 

ومحافظ بنك الجزائر، ویتعلق الثاني بالفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة ممثلة بمجلس النقد 

 .والذي تخلى عن دوره كمجلس للإدارة والقرض

 یر كبیر على نشاط بنك الجزائر، وبعـد ملاحظـةإلا أن هذا التعدیل لم یكن له أثر، ولم یأت بتغی 

التجاري  السلطات الضعف الذي لا زال یتخبط فیه أداء الجهاز البنكي خاصة بعد فضیحة بنك الخلیفـة والبنـك

والصناعي الجزائري، حیث اتضح ضعف آلیات المراقبة التي یستعملها بنك الجزائر، فاضطرت الجزائر إلى 

 .03/11 بعملیات الإصلاحات، فجاء الأمرالقیام  الاستمرار في

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11الأمر : خامسا

في ظرف تمیز بضعف كبیر  90/10والذي ألغى سابقه قانون النقد والقرض  جاء هذا النص التشریعي

 وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري المصرفيفي أداء الجهاز 
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والإشراف التي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة الرقابة والذي بین بصورة واضحة عدم فعالیة أدوات  الجزائري

 النقدیة. 

الإصدار التشریعي المتمثـل فـي القـانون المتعلـق بالنقـد اتسـم  :03/11أسباب إصدار الأمر  -1

بتطبیقـات میدانیـة حالـت  1988شـرع فیهـا سـنة والقـرض والـذي جـاء لـدعم الإصـلاحات الاقتصادیة التي 

دون السـیر الحسـن للنشـاط المصـرفي والمـالي، رغـم عملیـة التطهیـر التـي عرفتهـا المصـارف والمؤسسـات 

محفظتهـا المالیـة ورسـملتها، كمـا نـتج عنـه ازدواجیـة فـي التسـییر  المالیـة العمومیـة، وذلـك بإعـادة هیكلـة

للبلاد في ظل غیاب التنسیق، فأثرت هذه النقائص على التوازنـات  وصـعوبة فـي رسـم السیاسـة الاقتصـادیة

 .1الكبیـرة للمنظومـة المصـرفیة لاسـیما مـن حیث تعبئة الادخار وتمویل الاستثمار

ى الاختلالات الملحوظة فـي مجـال الإشـراف علـى السـوق النقدیـة واقتصـار سیاسـة الصـرف علـ -أ

 تسییر التوازنات واحتیاطي الصرف وضعف آلیات مراقبة المصارف، والمؤسسات المالیة وعدم الـتحكم فـي

عمومیـة عـة المدیونیـة الالأخطار المرتبطة بالصرف ونسـب الفوائـد والتـداول وضـعف أسـالیب تسـییر ومتاب

ـة، كلهـا انسیاب المعلومات بین السلطة النقدیة والجهاز التنفیذي، وعدم تنوع المـوارد المالیـة للدولوقلة 

 ؛عوامل جعلت المنظومة المصرفیة والمالیة محور مراجعة شاملة

والاســتثمار، والنمــو الســریع لعــدد  الانفتــاح المتزایــد للاقتصــاد بحكــم لیبرالیــة التجــارة الخارجیــة  -ب

متعاملي التجارة الخارجیة والتطور الحدیث للمفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة والشـراكة مـع الاتحـاد 

 الأوروبـي، والانفتــاح المتزایــد لقطـاع الخــدمات علــى الاسـتثمار الــدولي، كلهــا ملفـات تســتدعى مــن الجزائــر

 ؛2تطویر سیاستها المالیة والنقدیة

نـه انفتاح الدولة على القطاع الخاص في مجال إنشـاء المصـارف والتعامـل المـالي ومـا انجـر ع  -ج

املین الاقتصــادیین مــن انحــراف فــي التطبیــق، وبالتــالي غلــق لعــدة مصــارف وخسـارة غیــر متوقعــة للمتعــ

وطنیة هذا ما جعل السلطة تولي اهتماما  ومختلف عملاء هذه المصارف، وبالتالي إهدار لبطاقات مالیة

 ؛بالغا لوضع تشریع یأخذ بعین الاعتبار مثل هذه التجاوزات

                                       
 .10، ص:2008جویلیة  13تدخل المحافظ أمام مجلس الأمة، ، تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائرمحمد لكصاسي،  - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/intervention_13072008_ar.pdf/visité le : 20/8/2021. 
الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة في ظل التحولات  ،الحدیثة في المجال البنكيالتطورات التنظیمیة والرقابة صالح مفتاح، خاطر طارق،  - 2

 .26-25، ص: 2006أفریل  25-24القانونیة والاقتصادیة، بشار: 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/intervention_13072008_ar.pdf/visit%C3%A9
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الخــارجي، بـالرغم مـن إصــدار قـوانین وأوامـر رئاســیة تسـهل مـن إجــراءات الاسـتثمار الـداخلي و  -د

 ــري والتطبیــقإلا أن التناقض بــین النظ وتقــدیم تحفیــزات لا تضــاهیها بعــض التشــریعات لــدول الجــوار،

لتجاریـة المیداني لا یبعث على الارتیاح إطلاقا، وهذا یعود إلى جملة من العراقیـل أهمهـا، دور المصـارف ا

السیاسـة  والاستثماریة في عملیة القرض لعل هذه العوامـل مجتمعـة وأخـرى لـم تتطـرق إلیهـا ، جعـل السـلطة

ع جملة من التدابیر والتي من شأنها أن تساهم في تدلیل العقبات وتنهض بهذا القطاع تقدم على وض

 ؛الحیوي

 مع التأكید على 90/10الأمر أیضا مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في القانون  جاء هـذا  -ه

 الأول بین مجلس الإدارةوالتي تتمثل أساسا في الفصل  01/01الجزئیة التي جاء بها الأمر  بعض التعدیلات

المتعلق  03/11والقرض فیما یخص الهیكل التنظیمي، حیث أن الفصل الثاني من الأمر الرئاسي  ومجلس النقد

على  19إلى كیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر، كما نصت المادة  18بنك الجزائر، إذ أشارت المادة  بإدارة

 ؛03یع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة وذلك من خـلال المادة مهام ووظائف مجلس الإدارة، كما تم توس

والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا یعكس بصدق  2003الصادر في أوت  03/11یعتبر الأمر  -و

جسدت تأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي إذ أنه جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي 

ة ) على مهام ووظائف مجلس الإدارة والذي یعتبر السلطة التشریعی19.  كما نصت المادة (90/10 في القانون

ي فالقائمة على إصدار النصوص والقواعد التنظیمیة المطبقة في بنك الجزائر، كما أنه المخول قانونا للبت 

 المنازعات والتأسیس كطرف مدني في الدعاوي القضائیة. 

توسیع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة حیث نصت المادة  03/11من خلال الأمر  تم كذلك

) الفقرة "ج" بتحدیده للسیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها، ولهذا یحدد المجلس الأهداف النقدیة 62(

كذا وضع قواعد الوقایة في السوق لاسیما فیما یتصل بتطور المجامیع النقدیة والقرضیة ویحدد استخدام النقد و 

النقدیة ویتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى مخاطر الاختلال، وهكذا أوكلت للمجلس مهمة حمایة 

بنك الجزائر  ما بینزبائن البنوك والمؤسسات المالیة في مجال المعاملات البنكیة وتدعیم التشاور والتنسیق 

 .1والحكومة فیما یخص الجانب المالي

قد حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة فمنح  03/11وفي هذا الإطار یمكن القول أن الأمر 

البنك الاستقلالیة التي تمكنه من رسم السیاسة النقدیة المناسبة وتنفیذها في إطار الرقابة تمارسها وزارة المالیة 

                                       
 .2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  03/11من الأمر  62راجع المادة - 1
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تمكنها من أن تعدل ما یخلص إلیه بنك الجزائر  التابعة للحكومة ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي

یعود لما شهدته  90/10فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة، ولعل السبب في هذا التغییر مقارنة بقانون النقد والقرض 

الساحة البنكیة الجزائریة مع بدایة القرن بإفلاس العدید من البنوك الخاصة الأمر الذي أثر كثیرا على أداء 

البنكیة من جهة ومن جهة ثانیة طرح العدید من التساؤلات في مدى نجاعة المراقبة البنكیة التي  المنظومة

 .یمارسها بنك الجزائر

كما أصبحت اللجنة المصرفیة عین السلطة التنفیذیة على كل ما یحدث في شؤون النقد والقرض والذراع  

ضور أحد نواب المحـافظ لرئاسة اللجنة، إضافة القمعي لها، وأصبح یرأسها المحافظ شخصیا وألغى إمكانیة ح

إلى تقویة الطابع الردعي لقانون النقد والقرض من خلاله أصـبح وكأنـه قانون عقوبات حیث احتوى على أكثر 

  : 1لمادة ویتجسد ذلك من خلا 11 من  

  قمع جریمة تبییض الأموال؛ 

  قمع جریمة إفشاء السر المصرفي؛ 

   والاحتیال وخیانة الأمانة؛قمع جریمة النصب 

  قمع جریمة استغلال أموال البنك لأغراض شخصیة؛ 

 قمع جریمة اختلاس وتبدید أموال البنك. 

  :2ما یلي 03/11مر من بین أهم أهداف صدور الأ: 11/03 أهداف صدور الأمر -2

لصلاحیات توسیع صلاحیات بنك الجزائر: تم الفصل بین مجلس إدارته ومجلس النقد والقرض وتوسیعا  -أ

 المجلس وجدت هیئة للرقابة ومتابعة نشاطاته تتألف من مراقبین یعینان بمرسوم رئاسي، إضافة إلى تعزیز

 دور اللجنة البنكیة واستقلالیتها وأسندت إلیها عدة مهام؛

 ةالذي خولت له الصلاحیات فـي مجـال السیاسـة النقدیـة وسیاسـ توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض -ب

 والتنظیم والإشراف ونظم الدفع؛الصرف 

 ؛تعزیز استقلالیة اللجنة المصرفیة وصلاحیاتها وتنظیمها -ج

                                       
، مجلة 03/11المصرفیة ودورها في الرقابة على التعاملات المالیة في ظل القانون المتعلق بالنقد والقرض اللجنة نسیغة فیصل، مستاري عادل، - 1

 .199، ص: 2018، 3، العدد 5الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد 
موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د، اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة  ، مطبوعة جامعیةمحاضرات في مقیاس النظام المصرفي الجزائريبن علقمة ملیكة،  - 2

 .66، ص: 2018-2017، 1سطیف 
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تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة وذلك من خلال إثراء مضمون وشروط التقاریر الاقتصادیة  -د

لطة بین بنك والمالیة وإعداد تقاریر دوریة ترسل إلى مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى إنشاء لجنة مخت

الجزائر ووزارة المالیة للإشراف على تنفیذ إستراتیجیة الاستدانة الخارجیة وسیاسة تسییر الأرصدة والمدیونیة 

 العمل على انسیاب أفضل للمعلومة المالیة؛و  الخارجیة

إذ  : وتتجسد هذه الحمایة في تعزیز معاییر اعتماد البنوك ومن یسیرها،حمایة البنوك والادخار العمومي -ه

یتعین على البنوك أن توفر رأس مال أدنى مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده النظام ویتخذه 

 المجلس.

ولتقدیم حمایة أكبر للبنوك والادخار العمومي، یمنع كل بنك ومؤسسة مالیة أن تمنح قروضا لمسیریها 

مؤسسة المالیة، كما یجب على البنوك أن تشارك في والمساهمین فیها وللشركات التابعة لمجموعة البنك وال

تمویل صندوق ضمان الودائع البنكیة بالعملة الوطنیة، إذ یتعین على البنوك دفع علاوة ضمان سنویة تقدر 

 .31/12على الأكثر من مبلغ ودائعه المسجلة في  1%بـ 

 03/11یوضح الشكل المبسط الموالي، أهم أهداف صدور الأمر 
 

 03/11): أهم أهداف صدور الأمر 4( الشكل رقم
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من اعداد الباحثةالمصدر
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في ظرف خاص میز الساحة المصرفیة في : جاء هذا التعدیل 2003توى التعدیل الجدید لسنة مح -3

سلطته التي ظهرت في میدان النقد والقرض وللسماح لبنك الجزائر بممارسة  والاشكالیات الكبیرة الجزائر،

 . 90/10مادة احتواها القانون  215مادة مقابل  143بشكل أفضل، احتوى النص الجدید  وصلاحیاته

 :1سبیل المثال لا الحصرعلى  من بین أهم هذه التعدیلات

 حیث رفع التعدیل كل إبهام وغموض قیما یخص المؤسسات المالیة، :المؤسسات المالیةتحدید نشاط   -أ

والتي نصت على أن هذه  71حیث حدد نشاطها والعملیات المسموح لها القیام بها وذلك من خلال المادة 

عملیات بالمؤسسات لا تستطیع الحصول على ودائع الجمهور ولا استعمال ولا إدارة وسائل الدفع وبإمكانها القیام 

 قراض ولكن من أموالها الخاصة؛الإ

بأن تحریر رأس المال یكون كلیا  03/11من الأمر  88وضحت المادة  قاعدة رأس المال الأدنى:  -ب

 ؛115ه مادتفي صلب  الذي لم یوضح ذلك بشكل دقیق 90/10ونقدا وهذا على عكس القانون 

 90/10من القانون  118: حددت المادة مساهمة البنوك والمؤسسات المالیة في شركات أخرى -ج

همة إمكانیة مساهمة البنوك والمؤسسات المالیة في شركات أسست أو قید التأسیس بشرط ألا تتعدى قیمة المسا

 من أموالها الخاصة، إلا أن التعدیل الجدید ألغى هذه النسبة وكلف مجلس النقد والقرض بتحدید سقف 50%

و أیر إلى أن المؤسسات المالیة غیر معنیة بهذا السقف مساهمة البنوك (تطبق على البنوك فقط) وهذا ما یش

 النسبة وبالتالي تستطیع توجیه مواردها إلى منح القروض أو المساهمة في شركات أخرى دون أي حد؛

منع عملیات منح قروض لمسیري البنك أو المؤسسة المالیة أو المساهمین فیهما من طرف البنك  -د

من  منعا باتا البنوك والمؤسسات المالیة 03/11من الأمر  104ت المادة نفسه والمؤسسة المالیة نفسها: منع

انون من الق 168منح قروض لمسیریها أو المساهمین فیها أو الشركات التابعة لها، وجاء هذا التعدیل للمادة 

والتي نصت على أنه یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة منح قروض لمسیریها أو المساهمین فیها  90/10

 من أموالها الخاصة؛ % 20شرط ألا تتعدى ب

في  03/11حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة: حدد الأمر  -ه

 بأن یكلف مراقبان بحراسة عامة لمصالح بنك الجزائر وجمیع العملیات التي یقوم بها، ویمارسان 27مادته 

 ستحقات غیر المدفوعة ویرفعان تقریرهما إلى وزیر المالي؛حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة الم

                                       
، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة استراتیجیات تأهیل المؤسسات المصرفیة الجزائریة دراسة حالة البنوك الجزائریةفالي نبیلة، - 1

 .174-169، ص: 2017-2016، 1سطیف 
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تتدخل  90/10استبعاد الخزینة العمومیة من ضمان الودائع: كانت الخزینة العامة طبقا للقانون  -و

لتمویل صندوق الودائع وذلك بقسط یساوي مجموع ما تدفعه كل البنوك، ولكن نظرا لاعتبارات أخرى كالأعباء 

قام باستبعادها وألزم البنوك بأن تساهم لوحدها في  03/11لخزینة، فإن المشرع في الأمر الملقاة على عاتق ا

 تمویل هذا الصندوق والذي ینشئه بنك الجزائر بالعملة الوطنیة؛

إعطاء أهمیة كبیرة لجمعیة البنوك والمؤسسات المالیة: یؤسس بنك الجزائر هذه الجمعیة ویتعین   -ز

نضمام إلیها، وقد حدد المشرع في التعدیل الجدید أهدافا أخرى تعدت تلك التي على كل بنك ومؤسسة مالیة الا

 ؛96وذلك من خلال المادة  90/10نص علیها في القانون 

 :الهیئات التي تمارس إحدى عملیات البنوك أو المؤسسات المالیة ولا تخضع للتشریع البنكي  -ح

علیها القوانین والتشریعات المطبقة على البنوك، بعض الهیئات من أن تطبق  77استثنى التعدیل في مادته 

ویتعلق الأمر بالخزینة العمومیة وبعض الهیئات التي لا تهدف إلى تحقیق الربح، حیث أنها تستطیع القیام 

بإحدى العملیات التي تعتبر حكرا على البنوك وذلك في إطار مهمتها أو لأسباب ذات طابع اجتماعي، كما 

فإنه یجوز لمجلس النقد والقرض أن یمنح استثناءات لفائدة هیئات  03/11من الأمر  78أنه وفقا للمادة 

 السكن والتي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقیتها.

خلافا لهذه الاستثناءات، فإن كل من یقوم بعملیات تعتبر حكرا على البنوك والمؤسسات المالیة وحدها 

 .03/11من الأمر  134السلطة النقدیة فإنه یعاقب طبقا للمادة  بدون أن یحصل على ترخیص من

 موضحة في الجدول الموالي: 03/11والأمر رقم  90/10بین القانون رقم باقي عناصر المقارنة 
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 والمتعلقین بالنقد والقرض03/11والأمر رقم  90/10): مقارنة بین القانون رقم 7الجدول رقم (

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11الأمر  المتعلق بالنقد والقرض 90/10القانون 

 مادة 215 القانونتضمن 
 قیمة الدینار الجزائري تحدد بموجب قانون مع احترام

 )؛02الاتفاقیات الدولیة المادة (
 یقوم بتسییر بنك الجزائر وإدارته، ومراقبته محافظ

 یساعده ثلاثة نواب له ومجلس النقد والقرض ومراقبان
 19المادة 

یتكون مجلس الادارة بالإضافة إلى المحافظ ونوابه  
الثلاثة، من ثلاثة موظفین سامین لقدراتهم في المجال 
الاقتصادي والمالي، ویتم تعیین هؤلاء الموظفین بموجب 

 )؛32مرسوم من رئیس الحكومة المادة (
 من الأرباح لتكوین15تقتطع وجوبا نسبة % 

 یكون هذا إلزامیا عندما یبلغ الاحتیاطي القانوني، ولا
الاحتیاطي القانوني قیمة رأس المال، ویصبح إلزامیا إذا 

 02الفقرة  103انخفضت هذه النسبة المادة 
 یسلم محافظ البنك لرئیس الجمهوریة خلال الشهر

الذي یلي اختتام كل سنة مالیة، المیزانیة وحساب الأرباح 
 )105زائر المادة (والخسائر مع تقریر یبین أعمال بنك الج

 یتكون مجلس النقد والقرض بالإضافة إلى أعضاء
 مجلس الإدارة من ثلاثة أشخاص ذوي كفاءة في المجال 

 )؛01الفقرة ( 32الاقتصادي والنقدي المادة 
 تتألف اللجنة المصرفیة من المحافظ أو نائبه وقاضیان 

 ینتدبان من المحكمة العلیا، وعضوین یتم اختیارهما
هما في الشؤون المالیة والمصرفیة وخاصة لكفاءت

 المحاسبیة 
 ؛144یقترحهما وزیر المالیة المادة 

یعین أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم  
صادر عن رئیس الحكومة، ویمكن تجدید تعیینه 

 2الفقرة  144المادة
 یجوز للبنك أو المؤسسة المالیة أن تمنح قروضا لمدیریها

 فیها، شریطة ألا یتعدى مجموعة هذهوللمساهمین 
 من أموالها الخاصة، وأن تخضع هذه20القروض %

 من 627القروض للترخیص المنصوص علیه في المادة 

 مادة 143تضمن الأمر 
 یساعده ثلاثة نواب لهیتولى إدارة بنك الجزائر محافظ 

 یعینون جمیعهم بمرسوم رئاسي؛ 13المادة 
نواب  3یتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من المحافظ رئیسا و 

محافظ وثلاثة موظفین سامین یعینون بموجب مرسوم رئاسي 
 ؛18المادة 

 

 الأرباح لصالح الاحتیاطي من 10تقتطع نسبة % 
 الاقتطاع بمجرد بلوغالقانوني، وتتوقف إلزامیة هذا 

 ؛02الفقرة 28الاحتیاطي قیمة رأس المال المادة 
 یرفع المحافظ إلى رئیس الجمهوریة خلال الأشهر الثلاثة 

النتائج،  التي تلي اختتام كل سنة مالیة، الحصیلة وحسابات
 مع تقریر یتضمن عملیات بنك الجزائر ونشاطاته 

 ؛01 الفقرة 29المادة 
 

 ا إلى رئیس الجمهوریة تقریرا حولیرسل المحافظ دوری
 الإشراف المصرفي، مع تبلیغه لمجلس النقد والقرض وإلى

 ؛02الفقرة 29اللجنة المصرفیة المادة 
 

 یسلم المحافظ سنویا إلى رئیس الجمهوریة مع التبلیغ إلى 
كل  رئیس الحكومة ومجلس النقد والقرض تقریرا حول تسییر

 ؛03الفقرة  29 الخارجیة المادةمن احتیاطات الصرف والدیون 
 یتكون مجلس النقد والقرض بالإضافة إلى أعضاء مجلس 

 الإدارة من شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل
 ؛58النقدیة والاقتصادیة المادة 

تتكون اللجنة المصرفیة من المحافظ، وثلاثة أعضاء   
 یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي

والمحاسبي، وقاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا المادة 
01الفقرة 106  

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات   
؛02الفقرة 106المادة   

قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي  
أو العقوبات التأدیبیة قابلة للطعن القضائي الطعون من 

 ؛05الفقرة  107مجلس الدولة المادة اختصاص 
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 ؛01الفقرة  168قانون التجارة المادة 
 یجب على البنوك أن تكتتب برأس مال شركة مساهمة 

 170ضمان الودائع المصرفیة بالعملة الوطنیة المادة 
فضلا عن الأسهم التي یحوزها، یلزم كل بنك  01ة الفقر 
 على الأكثر من مبلغ2منحة ضمان سنویة قدرها % بدفع

سنویا  مجلسودائعه بالعملة الوطنیة الذي یحدده ال
 ؛03الفقرة  170المادة

 یمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب 
مصرفي، أن یطلب من بنك الجزائر أن یختار له إحدى 

تح حساب لدیه، یمكن للبنك المعني أن یحدد البنوك لف
 ؛ 171خدمات الحساب بعملیات الصندوق المادة 

 188ینظم بنك الجزائر سوق الصرف المادة 
 أشهر إلى سنتین، وغرامة مالیة 6عقوبة الحبس من

دج لكل عضو مجلس  500.000دج إلى  100.000من  
 إدارة ومسیر بنك أو مؤسسة مالیة وكل شخص مستخدم أو

مراجع حسابات یعرقا ممارسة اللجنة المصرفیة لمهامها 
 .195المادة 

 
 

إلى سنة، وغرامة مالیة من  أشهر 6عقوبة الحبس
دج لكل عضو مجلس إدارة  250.000دج إلى 50.000

أو مسیر أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالیة إذا عرقل 
اعمال التحقیق والمراقبة أو زود بنك الجزائر بمعلومات غیر 

 .196صحیحة...الخ المادة 
 

 

 

 تستمع اللجنة المصرفیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة بطلب 
 ؛04الفقرة 108منه المادة 

یمنع على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروضا   
لمسیریها وللمساهمین فیها أو للمؤسسات التابعة 

(المؤسسون، أعضاء  البنك أو المؤسسة المالیة وعةجملم
مجلس الإدارة، الأشخاص المخول لهم سلطة التوقیع 

  104وأزواج المسیرین وأقاربهم) المادة
 یجب على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق ضمان

الودائع المصرفیة بالعملة الوطنیة، ینشئه بنك الجزائر المادة 
 ؛01الفقرة 118

 

 یتعین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق الضمان 
 على الأكثر من مبلغ ودائعه1علاوة ضمان سنویة %

 ؛02الفقرة  118المادة 
 

 ینظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سیاسة 
الصرف التي یقررها مجلس النقد والقرض، وضمن احترام 

 ؛127الالتزامات الدولیة التي تعهدت بها الجزائر المادة 
 تكلف لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة 

 بالإشراف على تنفیذ إستراتیجیة الاستدانة الخارجیة
وسیاسة تسییر الأرصدة والمدیونیة الخارجیة. تتكون اللجنة 
من عضوین یعینهما على التوالي المحافظ والوزیر المكلف 

 .128بالمالیة المادة 
 وغرامة مالیة من سنوات،3عقوبة الحبس من سنة إلى 

دج كل عضو  10.000.000دج إلى 5.000.000 
مجلس إدارة أو مسیر بنك أو مؤسسة مالیة وكل شخص 
یكون في خدمة هذه المؤسسة وكل محافظ حسابات لا یلبي 
طلبات معلومات للجنة المصرفیة أو یعرقل مهامها الرقابیة 

 136أو یبلغها معلومات خاطئة عمدا المادة 
 

 سنوات وغرامة مالیة من3س من سنة إلى عقوبة الحب
دج لأعضاء مجلس 10.000.000دج إلى 5.000.000

الإدارة ومسیري أي بنك أو مؤسسة مالیة وكذا الأشخاص 
المستخدمون إذا تعمدوا عرقلة أعمال التدقیق والمراقبة التي 
یقوم بها محافظو الحسابات أو زودوا بنك الجزائر بمعلومات 

 137خاطئة المادة 

 المتعلقین بالنقد والقرض 03/11والأمر  90/10اعتمادا على القانون  : من إعداد الباحثةالمصدر
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 أما فیما یخص أهم المواد الملغاة، فهي موضحة في الجدول المبسط الموالي:
 2003بموجب تعدیل  90/10): أهم المواد الملغاة من القانون 8الجدول رقم (

 فحوى المادة رقم المادة

 یحدد القانون قیمة الدینار مع احترام الاتفاقیات الدولیة 2المادة 

 یمكن للبنك المركزي أن یختار مراسلین وممثلین أینما یرى ذلك مناسبا 17المادة 

الجزء الأخیر 
 28من المادة 

لقرض تستشیر الحكومة بنك الجزائر كلما وجب علیها مناقشة مسائل تخص النقد أو ا
 ن لها انعكاسات على الوضع النقديأو مسائل قد تكو

ن یعین یمكن للمحافظ أن یستعین بمستشارین فنیین من خارج دوائر البنك المركزي وأ 31المادة 
 من بینهم وكلاء خاصین لتلبیة حاجات العمل لمدة معینة ولأعمال معینة

جزء من المادة 
60 

مان مخزون الذهب كضتمنح فیها الدولة تفویضا دائما لبنك الجزائر لاستعمال 
 للنقد

 المتعلقین بالنقد والقرض 03/11والأمر  90/10اعتمادا على القانون  : من إعداد الباحثةالمصدر
 

 المتعلق بالنقد والقرض 03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04الأمر سادسا: 

المتعلق بالنقد  03/11بهدف تعدیل وتتمیم الأمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/04جاء الأمر 

 :1والقرض، وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إلیها فیما یلي

ص من رأس المال بالنسبة للترخی %51اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل عن  .1

 بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري؛

 الداخلیة من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال؛تعزیز الرقابة  .2

مر ینص الأالإرساء القانوني للاستقرار المالي كمهمة لبنك الجزائر، إضافة إلى مهمة استقرار الأسعار:  .3

المتعلق بالنقد والقرض، أن بنك الجزائر مكلف بالحرص على سلامة وصلابة الجهاز المصرفي. جاء  10/04

 2003في مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض  بعد 2010 سنةالاستقرار المالي في  هذا التدعیم الهام لإطار

الذي عزز الإطار القانوني للنشاط المصرفي، لاسیما من حیث شروط الدخول في المهنة  03/11الأمر  بواسطة

 .المصرفیة، وذلك عقب إفلاس المصارف الصغیرة الضعیفة الذي أدى إلى سحب اعتماداته

 ة أحكام قانونیة تهدف إلى تحكم أفضل في المخاطر من قبل البنوك والمؤسسات المالیة.إضاف .4

 المتعلقین بالنقد والقرض 10/04والأمر  03/11یوضح الجدول الموالي مقارنة بین الأمر   

 

                                       
 .13-12، ص: 2010سبتمبر  1، 50العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 10/04من الأمر  7و 6المادة  - 1
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 المتعلقین بالنقد والقرض 10/04والأمر  03/11): مقارنة بین الأمر 9الجدول رقم (

 10/04الأمر  03/11الأمر 

 یعفى بنك الجزائر بخصوص كل العملیات المرتبطة

بنشاطه الخاص بالطباعة، من كل الضرائب أو الحقوق أو 

 32الرسوم أو الأعباء الجبائیة مهما تكن طبیعتها المادة 

 ؛01الفقرة

 تتمثل مهمة بنك الجزائر في میادین النقد والقرض 

 لنمووالصرف في توفیر أفضل الشروط والحفاظ علیها 

 سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي

 ؛01الفقرة  35والخارجي للنقد المادة

 ولهذا الغرض، یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، ویوجه

 ویراقب بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض، ویسهر

على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط 

 02الفقرة 35سوق الصرف المادة 

 یجب على كل بنك یعمل في الجزائر أن یكون له

 حساب جارٍ دائن مع بنك الجزائر لتلبیة حاجات المقاصة

 ؛52المادة 

 ینظم بنك الجزائر غرف المقاصة ویشرف علیها،

ویسهر على حسن سیر نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام 

 ؛56مجلس النقد والقرض المادة 

زة المخاطر ینظم بنك الجزائر ویسیر مصلحة لمرك 

تدعى"مركزیة المخاطر" تكلف بجمع أسماء المستفیدین 

 القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ من

البنوك  المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جمیع

 ؛01الفقرة 98والمؤسسات المالیة المادة 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الانخراط في 

طر، ویجب أن تزود مركزیة المخاطر المخا مركزیة

 المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالمعلومات

 2الفقرة 98 المادة 

 

  

 

 یعفى بنك الجزائر بخصوص كل العملیات المرتبطة  

بنشاطاته، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو 

 ؛3الفقرة 02الأعباء الجبائیة مهما تكن طبیعتها المادة 

یخضع بنك الجزائر لإجراءات المحاسبة العمومیة ورقابة لا 

مجلس المحاسبة، كما لا یخضع إلى التزامات التسجیل في 

 ؛02الفقرة 02السجل التجاري المادة 

 تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار   

 الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة وفي

 یادین النقد والقرض والصرفتوفیر أفضل الشروط في م

 والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على

 ؛04الفقرة 02الاستقرار النقدي والمالي المادة 

ولهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، ویوجه ویراقب 

 بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض وتنظیم

 تجاه السیولة، ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة

 الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام

 ؛05الفقرة 02المصرفي وصلابته المادة 

 36بالمادة  03/11من الأمر  36تممت المادة  3المادة 

 )10/04مكرر (انظر الملحق الخاص بالأمر 

یجب على كل بنك یعمل في الجزائر أن یكون له حساب 

حاجات عملیات التسدید جار دائن مع بنك الجزائر لتلبیة 

 01الفقرة04بعنوان نظم الدفع المادة 

یحرص بنك الجزائر على السیر الحسن لنظم الدفع 

 ؛02الفقرة 04وفعالیتها وسلامتها المادة 

 تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طریق نظام   

 ؛03لفقرة ا 04یصدره مجلس النقد والقرض المادة 
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الفقرة  04بة نظم الدفع المادة یضمن بنك الجزائر مراق

 ؛05

 56بالمادة  03/11من الامر  56تممت المادة  5المادة 

 )01/04مكرر (انظر الملحق الامر 

 83و 80و 72و 62و 57عدلت وتممت المواد  6المادة 

 (انظر الملحق) 03/11من الامر  94و 91و 90و

 97و 1مكرر  97بالمواد  97تممت المادة  7المادة 

 انظر الملحق)( 2مكرر 

 106-102-100-98عدلت وتممت المواد  8المادة 

 03/11من الامر 

ینظم بنك الجزائر ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر 

 المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات ومركزیة المستحقات

 ؛01الفقرة 08غیر المدفوعة المادة 

تعد مركزیة المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع 

المستفیدین من القروض وطبیعة القروض أسماء 

الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غیر 

المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جمیع البنوك 

 2الفقرة 08والمؤسسات المالیة المادة 

بالمادة  03/11من الامر  106تممت المادة  9المادة 

من  107دة عدلت وتممت الما 10مكرر، المادة  106

من  114و108تممت المادة  11، المادة 03/11الامر 

مكرر، المادة  114مكرر و 108بالمادة  03/11الامر 

، المادة 03/11من الامر  115عدلت تممت المادة  12

 115بالمواد  120-119-116-115تممت المواد  13

 مكرر 120و 1مكرر  119مكرر و 116مكرر و

 03/11من الامر  130ة عدلت وتممت الماد 14لمادة ا
 

 03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04والأمر  03/11اعتمادا على الأمر  : من إعداد الباحثةالمصدر
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وتعمیق الرقابة وتدخل الإصلاح المصرفي  مواصلة : في سبیل2010بعد التعدیلات التي أدخلت سابعا: 

 أساسا في:مجموعة من التعدیلات تمثلت إدخال تم  2003  خـلال بدأتاستكمالا للإصلاحات التي و  الدولة

والذي أكد  المتعلق بمراقبة المخاطر فیما بین البنوك 2011ماي  24المؤرخ في  11/03النظام رقم  .1

 ؛1على أهمیة نظام الرقابة الداخلیة على القروض الممنوحة فیما بین البنوك

والذي أكد  وتسییر خطر السیولة والمتضمن تعریف وقیاس 2011ماي  24المؤرخ في  11/04النظام  .2

اف على ضرورة حیازة البنوك والمؤسسات المالیة على السیولة الكافیة لمواجهة التزاماتها وتأمین تنویع ك

 ؛لمصادرها من التمویل حسب المبالغ وآجال الاستحقاق

 یةللبنوك والمؤسسات المال والمتعلق بالرقابة الداخلیة 2011نوفمبر  28المؤرخ في  11/08النظام رقم  .3

نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمتضمن  2014فبرایر  16المؤرخ في  14/01النظام رقم صدور  .4

 ؛2المالیةوالمؤسسات 

المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى  2014سبتمبر  29المؤرخ في  14/04صدور النظام رقم  .5

 ؛3المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف

المتعلق بعملیات خصم  15/01رقم المتمم للنظام  2016یولیو  28المؤرخ في  16/03النظام رقم  .6

 والقروض للبنوك والمؤسسات المالیة السندات العمومیة وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبیقات

المتعلق بسوق الصرف ما بین المصارف وبأدوات ، 2017یولیو  10في المؤرخ  17/01النظام رقم  .7

 تغطیة خطر الصرف؛

: البنوك على رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة 2018التعدیلات التي أدخلت سنة  .8

والمؤسسات المالیة المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسیسها رأس 

ن م 70ملیار دینار بالنسبة للبنوك المنصوص علیها في المادة  20مال محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل 

ملیون دج بالنسبة للمؤسسات المالیة المحددة في  500 ملاییر و 6 ورأس مال یساوي ستة 03/11الأمر رقم 

 المتعلق بالنقد والقرض. 03/11من الأمر رقم  71المادة 

 31تلزم البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه  

 2019دیسمبر  31. ویجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تمتلك في أجل أقصاه 2020دیسمبر من سنة 

                                       
 :للمزید راجع الرابط - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf 
  arabe.pdf2014algeria.dz/pdf/reg-of-https://www.bank                 : طالراب للمزید راجع - 2
 arabe.pdf2014algeria.dz/pdf/reg-of-https://www.bank                    :الرابطللمزید راجع  - 3
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ملاییر دینار  5ك، وخمسة ملیار دینار بالنسبة للبنو  15رأسمال محررا نقدا یساوي على الأقل خمسة عشر 

 ؛1بالنسبة للمؤسسات المالیة

یحدد الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع : النظام الجدید المتعلق بضمان الودائع المصرفیة -و   

دج یطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك،  2.000.000بملیوني دینار جزائري 

 .2والعملة الصعبة المعنیة مهما كان عدد الودائع

 2017المتعلق بالنقد والقرض خلال سنة  03/11التعدیلات على الأمر ثامنا: 

ریق طقررت الحكومة الجزائریة اللجوء إلى التمویل غیر التقلیدي حیث ستلجأ إلیه الخزینة العمومیة عن 

ة ه هدفان أساسیان، من أجل مواجهالاقتراض من البنك المركزي والذي هو لیس بالأمر الجدید علیها والذي ل

 عجز المیزانیة لكي تواصل الدولة مسیرتها ولكي تسدد الخزینة العمومیة بعض مدیونیاتها الداخلیة.

لبنك االلجوء إلى هذا الاقتراض الاستثنائي أو غیر التقلیدي من قبل الخزینة لدى كان من المقرر أن یدوم 

 .القیام بالمزید من الإصلاحات الهیكلیة والاقتصادیة والمالیةالمركزي خمس سنوات كأقصى حد من أجل 

جاء تعدیل قانون النقد والقرض بغرض تزوید الحكومة بأدوات قانونیة تمكنها من رسم نمط جدید لتمویل 

 ودیتهاالاقتصاد الوطني عبر ترقیة التمویل الداخلي غیر التقلیدي واعتماد نظم مغایرة للإجراءات التي أثبتت محد

د الحل وعدم نجاعتها على غرار الاقتراض الوطني وإدخال الكتلة النقدیة الموازیة إلى البنوك وغیرها، لذا فهو یع

 الوحید والصعب والاستثنائي والجريء في الوقت نفسه. 

 :3في الجزائر في التمویل غیر التقلیدي یتمثل  -أ

  ؛الخزینةاستعمال الدولة لموارد البنك المركزي لتغطیة التزامات 

  هو "عملیة إصدار النقود من طرف البنك المركزي لتغطیة عجز الخزینة العمومیة بشكل مباشر، وهو

)، وهو ما یعني أنها عملیة طبع نقود مشروطة بعجز la planche à billetsما یطلق علیه بلوحة النقود (

 ؛الخزینة"

 03/11المتمم للأمر ، و 2017وبر أكت 11المؤرخ في  17/10من القانون  مكرر 45لمادة وعرفته ا 

 كما یلي: المتعلق بالنقد والقرض

                                       
، الجریدة الرسمیة الجزائر بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة في، یتعلق 2018نوفمبر  4المؤرخ في  18/03من النظام  2المادة  - 1

 .2018، 73للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
 .7ص: المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة،  2020مارس  15المؤرخ في  03-2020النظام رقم من  10المادة  - 2
، مجلة میلاف للبحوث والقرض...هل یتعلق الأمر بالتیسیر الكميالتمویل غیر التقلیدي في الجزائر وفق تعدیلات قانون النقد ، مزة رمليح - 3

 .222ص:  ،2018، جوان 1، العدد 4المجلد والدراسات، 
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بغض النظر عن كل حكم مخالف یقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حیز التنفیذ بشكل "

استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة عن الخزینة السندات المالیة التي تصدرها هذه الأخیرة من أجل 

 :1"وجه الخصوص فيالمساهمة على 

 تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛ -

 تمویل الدین العمومي الداخلي؛ -

 تمویل الصندوق الوطني للاستثمار. -

ن تفضي تنفذ هذه الآلیة لمرافقة تنفیذ برنامج الإصلاحات الهیكلیة الاقتصادیة والمیزانیة، والتي ینبغي أ -ب

 سنوات) إلى: 5في نهایة الفترة المذكورة (

 خزینة الدولة؛توازنات  -

 توازن میزان المدفوعات. -

 ، نستنتج ما یلي:45من خلال ما سبق ذكره من المادة   

 تنطوي عملیة التمویل غیر التقلیدي في الجزائر على إصدار نقدي جدید بدون مقابل؛ -

تمویل عجز الخزینة العمومیة (حجم التمویل غیر محدد، الأمر الذي یفضي إلى التضخم خاصة في حالة  -

 م تجاوب الجهاز الإنتاجي)؛عد

 سنوات؛ 5بشكل استثنائي لمدة  -

 لتحقیق توازن المیزانیة العامة ومیزان المدفوعات؛ -

ن توضع هذه الآلیة حیز التنفیذ وتحدد آلیة متابعة تنفیذ هذا الحكم من طرف الخزینة وبنك الجزائر ع  -

 طریق التنظیم.

 یوضح الشكل الموالي أهم خصائص التمویل غیر التقلیدي: 
 

 

 

 

 

 

                                       
 1، ص:2017أكتوبر  11، المؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض 03/11المتمم للأمر  17/10القانون  - 1
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 ): خصائص التمویل غیر التقلیدي5الشكل رقم (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الباحثةالمصدر
 

ــــون  -ج ــ ــ  وأهم ما جاء به (قراءة مقارنة): 17/10والقانون  03/11قراءة اقتصادیـة نقدیــة لمضمون قانـ

، فما الجدید الذي أتى به هذا القانون مقارنة 03/11قانونا مكملا ومتمما للقانون  17/10یعتبر قانون 

 بالقانون الأصلي؟ سؤال تتم الإجابة عنه من خلال الجدول الموالي:
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 17/10والقانون  03/11 الأمرمقارنة بین ): 10( الجدول رقم

03/11قراءة نقدیة لبعض مواد الأمر  17/10قراءة نقدیة للقانون     

 على ما یلي: 03/11 الأمرتنص المواد التالیة من    

تتمثل مهمة بنك الجزائر في میادین النقد والقرض : 35المادة 

والصرف في توفیر أفضل الشروط والحفاظ علیها لنمو سریع 

مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة (استقلالیة للاقتصاد 

البنك المركزي في تحدید السیاسة النقدیة الملائمة للحفاظ على قیمة العملة 

 داخلیا وخارجیا وتحقیق النمو الاقتصادي).

یصدر بنك الجزائر العملة النقدیة؛ ضمن شروط  :38المادة 

 التغطیة...تتضمن تغطیة النقد العناصر التالیة:

 السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة؛ -

 یة؛العملات الأجنب -

 سندات الخزینة؛ -

 سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن. -

یقوم بنك الجزائر بعملیة الإصدار النقدي وفق قواعد الإصدار  -

المتعارف علیها في النظریات النقدیة، حیث لا یمكن إصدار العملة 

المحلیة بدون مقابلات، فالإصدار النقدي دالة في المقابلات، من 

 الشكل

y=F(x1, x2, x3, x4) 

، X1(السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة y =Fالإصدار النقدي 

، سندات مقبولة تحت X3، سندات الخزینة X2العملات الأجنبیة 

 ).X4نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن 

إذ لا بد أن یكون هناك تساوي بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة: 

MV=PY (وإلا أضفى ذلك إلى التضخم 

یمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط التي : 45المادة 

النقد وأن یشتري  یحددها مجلس النقد والقرض، أن یتدخل في سوق

ویبیع على الخصوص سندات عمومیة وسندات خاصة یمكن قبولها 

 لإعادة الخصم أو لمنح التسبیقات، ولا یجوز بأي حال من الأحوال،

المصدرة أن تتم هذه العملیات لصالح الخزینة أو الجماعات المحلیة 

للسندات. (یتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي (السوق الثانوي) لشراء أو 

من خلال  03/11قانونا متمما للقانون  17/10یعتبر القانون   

واد (المادة مكرر، الأمر الذي أخل بمضمون باقي الم 45المادة 

المادة )، حیث نصت 46والمادة  45والمادة  38والمادة  35

ما یلي: ""یقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول  مكرر على 45

) سنوات 5هذا الحكم حیز التنفیذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس (

بشراء مباشرة عن الخزینة، السندات المالیة التي تصدرها هذه 

 مة على وجه الخصوص في:الأخیرة، من أجل المساه

 تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛  -

 تمویل الدین العمومي الداخلي؛ -

 تمویل الصندوق الوطني للاستثمار." -

 مكرر نستنتج ما یلي: 45من قراءة المادة   

)، حیث أصبح 45الإخلال بقاعدة الإصدار النقدي (المادة  -

من تحدید الإصدار النقدي في الجزائر بدون مقابل، فبالرغم 

عملیة تمویل الخزینة زمنیا بخمس سنوات، إلا أن المبالغ غیر 

 محددة (إصدار النقود من لا شيء بمقدار عجز الخزینة؟)؛

، فبعدما 03/11من الأمر  46والمادة  45الإخلال بالمادة  -

كان البنك المركزي یتدخل في السوق الثانوي النقدي لصالح 

دات العمومیة والخاصة، أصبح البنوك من خلال شراء وبیع السن

ملزما على التدخل في السوق الأولي لشراء سندات الخزینة مهما 

من إیراداتها في السنة  %10كان مبلغها، بعدما كانت محددة ب 

 الفارطة؛

التي تكرس مبدأ استقلالیة البنك المركزي  35الإخلال بالمادة  -

ملة، حیث في تسییر السیاسة النقدیة والحفاظ على قیمة الع

أصبحت الخزینة العمومیة مهیمنة على قرارات التمویل، كما أن 

عملیة تمویل الخزینة بدون حدود یؤدي في النهایة خاصة في 

حالة عدم استجابة الجهاز الإنتاجي إلى ضغوطات تضخمیة، 

 الأمر الذي یهدد قیمة العملة محلیا ودولیا. 
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بیع سندات عمومیة لصالح البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة ولیس 

 لصالح الخزینة العمومیة) 

الخزینة مكشوفات بالحساب : یمكن بنك الجزائر أن یمنح 46المادة 

یوما متتالیا أو غیر متتال  240الجاري لا یمكن أن تتجاوز مدتها 

أثناء سنة تقویمیة، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى 

من الإیرادات العامة للدولة، المثبتة خلال السنة  %10یعادل 

احیة المیزانیة السابقة. (شروط محددة لمنح تسبیقات للخزینة من ن

من إیرادات السنة الماضیة،  %10یوم ومن ناحیة المبلغ  240المدة 

وهو مبلغ متواضع، الأمر الذي یبین إرادة البنك المركزي وابتعاد 

 الخزینة عن دائرة التمویل)

 ، من الموقع:2018، أفریل الجزائر، آلیات التطبیق والمراقبة والإصلاحات المصاحبة لهالتمویل غیر التقلیدي في  :المصدر
https://www.univ-sba.dz/fdsp/images/doctorat/rehali.pdf/visité le : 15/7/2021 

 القرضو المتعلق بالنقد  03/11في الامر الإسلامیة إدراج وتنظیم المنتجات المصرفیة والمالیة تاسعا: 

لمرجح ستساهم الأدوات المالیة الإسلامیة بلا شك في اثراء شریحة المنتجات المصرفیة والمالیة التي من ا

 توظیفات منتجة، وبالتاليأن تستقطب حصة مهمة من العملة المتداولة خارج النظام المصرفي وتوجیهها نحو 

 خرین.نحو المزید من الأداء في مجال الوساطة المصرفیة والمالیة، مع الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمد

لا تمثل الصیرفة البدیلة في الجزائر حالیا سوى حصة صغیرة جدا من السوق المصرفیة والمالیة الاجمالیة،  7-1

عموما في هذا الفرع من الصیرفة ونظرا لوزنها المهیمن في القطاع المصرفي  الغائبة للمصارف العمومیةویمكن 

أن تشكل ناقلا حاسما لتعمیم هذه المنتجات، حیث تضمن لهم تغطیة  %87والمالي بحصة قدرها حوالي 

 .1جغرافیة شاملة من خلال تواجدها الواسع من حیث الشبكات

عنها من طرف كل من السلطات العمومیة والمصارف هذا ما سیتماشى مع الإرادة المزدوجة المعرب 

 .2العمومیة نفسها، من أجل تشجیع وتعمیم هذه الأدوات المالیة البدیلة لصالح إدماج أو شمول مالي أوسع

في الوقت نفسه، فإنه من شأن هذا التطور أن یساهم في استقطاب حصة معتبرة من الكتلة النقدیة 

ات كتنزة من أجل تمویل توظیفات منتجة ودعم الجهود المبذولة لمواجهة صعوبالمتداولة خارج المصارف أو الم

 التمویل بالطرق الكلاسیكیة.

                                       
 3-1ص: ، 2018، تدخل السید محافظ بنك الجزائر، أفریل تطور الصیرفة البدیلة في الجزائر - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_parlemt_03042018_ar.pdf/visité le : 15/7/2021. 
 من الموقع: ،2020أبریل  27الیوم العربي للشمول المالي بمناسبة  محافظ بنك الجزائر،بیان السید  - 2

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/inclusionfinanciere27042020ar.pdf 

https://www.univ-sba.dz/fdsp/images/doctorat/rehali.pdf/visit%C3%A9
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/intervention_parlemt_03042018_ar.pdf/visit%C3%A9
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یجب أن یرتكز تطویر هذه الأدوات على إقامة على مستوى المصارف والمؤسسات المالیة المعنیة أنظمة 

كیفة وفضاءات مخصصة. یجب معلوماتیة ومحاسبیة وإداریة متمایزة وملائمة، فضلا عن ترتیبات إجرائیة م

أن یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة المعنیة، أیضا موظفین مؤهلین ومخصصین حصریا لهذا الفرع من 

 الصیرفة.

وافذ ن تتشكل هذه الإجراءات والترتیبات إلزامیة قویة بالنسبة للمصارف وخاصة العمومیة منها والتي فتح      

 لإطار یجب الحرص على ضرورة عزل فئتي الأنشطة عن بعضها البعض.مخصصة للأدوات البدیلة، في هذا ا

یحرص بنك الجزائر على أن تكون المخاطر المرتبطة بنشاط الوساطة لأي مصرف أو أي مؤسسة        

مالیة مهما كانت طبیعة المنتجات المتداولة، معاینة ومحتواة بشكل فعال حتى لا تتسبب في اضعاف النظام 

 . 1ملهالمصرفي في مج

بعد الحصول على الترخیص المسبق من طرف بنك الجزائر، یتعیــن على المصارف والمؤسسات المالیة 

ى المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشریعة، أنُ تخضع تلك المنتجات إل

 تقییم الهیئة الوطنیة المؤهلة قانونا لذلك.

 الإطار التشریعي والقانوني المنظم للعمل المصرفي الإسلامي في الجزائر  7-2

 یحظى موضوع تطویر الصیرفة الإسلامیة والتأمین التكافلي على حد سواء باهتمام كبیر من قبل السلطات

 العمومیة الجزائریة وخاصة مع الأزمة الاقتصادیة والمالیة التي تعیشها البلاد الیوم.

المتعلق  04/11/2018في  18/02ؤطر لنشاط الصیرفة الإسلامیة بالجزائر رقم صدر أول نظام م

م بقواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة، ث

لامیة والمحدد للعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإس 2020مارس  15المؤرخ في  20/2النظام رقم صدر 

 وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة والذي جاء بأحكام جدیدة وألغى النظام السابق.

 یة المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة والمتعلقة بالصیرفة التشارك 18/02النظام رقم  -أ

قانوني ینظم أول نص  2018نوفمبر  04في  الصادر عن بنك الجزائر 18/02یعتبر النظام رقم 

 :2مادة جاء في مضمونها ما یلي 12الصیرفة الإسلامیة في الجزائر وتضمن هذا النظام 

                                       
فیفري ، والمؤسسات المالیةالمنظم من طرف الجمعیة المهنیة للبنوك   "عصرنة المصارف: إنجازات وآفاق  "كلمة المحافظ لدى افتتاح یوم حول - 1

 . من الموقع:6ص:، 2019
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventionabef_022019_ar.pdf 

نوفمبر  04الموافق لـ  1440صفر26الصادر في  قواعد ممارسة العملیات المصرفیة والمتعلقة بالصیرفة التشاركیةالمتضمن  18/02النظام رقم  -2
2018. 
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یهدف هذا النظام إلى تحدید القواعد الأساسیة المطبقة في المنتجات الإسلامیة التي لا یترتب علیها فوائد  -

صرفیة للقیام بالعملیات المصرفیة وكذا شروط الترخیص المسبق من طرف البنك المركزي للمؤسسات المالیة والم

 الإسلامیة؛

 66في المواد من المادة  11/03في هذا النظام تعد العملیات المصرفیة كل العملیات المذكورة في الأمر  -

المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة الإستصناع، السلم  :وتخص هذه المنتجات الفئات التالیة 69إلى المادة 

 وكذا الودائع في حسابات الإستثمار؛

على المصارف الراغبة في التعامل بهذه المنتجات تقدیم طلب ترخیص مسبق إلى بنك الجزائر وبطاقة  -

 وصفیة للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالیة؛

واجب إتباعه لضمان الاستقلالیة الإداریة والمالیة لشباك المالیة الإسلامیة عن باقي أنشطة الإجراء ال -

 ؛2011نوفمبر  28المؤرخ في  11/08من النظام  7و 6و 5المؤسسة المالیة طبقا للمواد  المصرف أو

الحصول بعد الترخیص من طرف بنك الجزائر یتعین على كل مصرف أو مؤسسة مالیة التي ترغب في  -

على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشریعة الإسلامیة أن تخضع هذه المنتجات إلى رقابة الهیئة الوطنیة 

 المؤهلة قانونا لذلك؛

یقصد بشباك المالیة التشاركیة "دائرة ضمن مصرف أو مؤسسة مالیة تقدم المنتجات لمصرفیة التشاركیة    -

الفروع الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالیة ویتجسد هذا الاستقلال و یكون هذا الشباك مستقلا عن الدوائر و 

في الفصل المحاسبي بین شباك المالیة التشاركیة والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة  المالیة من خلال 

 استقلالیة حسابات الزبائن ضمن الشباك المالیة التشاركیة عن باقي حسابات زبائنهم" ؛ فهناك قسم محاسبة أو

دائرة مالیة خاصة بشباك المالیة التشاركیة یقوم بإعداد البیانات المالیة المخصصة بما في ذلك إعداد میزانیة 

 تبرر الأصول والخصوم الخاص بالشباك المالیة التشاركیة وكذا بیان مفصل عن مداخیل والنفقات ذات الصلة؛

عتمد أو نفس المؤسسة المالیة المعتمدة فإنه في حالة تعدد شباك المالیة التشاركیة ضمن نفس المصرف الم  -

یجب التعامل مع شبابیك المالیة التشاركیة هذه ككیان واحد ویتم إعداد بیان مالي مجمع ویدرج كملحق بالبیانات 

المالیة التي تنشر من طرف المصرف المعتمد أو المؤسسة المالیة المعتمدة؛ كما یجب على المصرف والمؤسسة 

حصلت على ترخیص مسبق لتسویق هذه المنتجات أن تعلم زبائنها بجدول التسعیرات والشروط المالیة التي ت

 الدنیا والقصوى التي تطبق علیها؛
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باستثناء حسابات  11/03تخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف شباك المالیة التشاركیة لأحكام الأمر  -

ت صرف أن یستثمر الودیعة في محفظة مشاریع وعملیاالإستثمار التي تخضع لاتفاق مبرم مع الزبون ویجیز للم

 شباك المالیة التشاركیة الذي یوافق المصرف على تمویله ویحقق لمودع الحصول على حصته من الأرباح؛

استثناء تخضع الودائع والمبالغ المماثلة للودائع المجمعة والقابلة للاسترداد في شباك المالیة التشاركیة ب -

والمتعلق بنظام ضمان الودائع  2004مارس  04المؤرخ في  03/04لأحكام النظام رقم حسابات الإستثمار 

 المصرفیة.

یة غیر أن هذا النظام شابه بعض الغموض ولم یجد طریقه للتطبیق لعدة اعتبارات أهمها التغیرات السیاس

عالمي في اضطرابات ودخول الاقتصاد ال 2019التي حصلت في البلاد وأدت إلى إجراء انتخابات رئاسیة عام 

دیة والذي تزامن مع انخفاض كبیر في أسعار النفط، ما أثر في التوازنات الاقتصا 19كبیرة جراء وباء كوفید 

الذي یهدف إلى تحدید القواعد المطبقة  2020بدایة عام  20/02للجزائر ولم یمنع ذلك من إصدار النظام 

 على المنتجات المالیة الإسلامیة.

 لإسلامیةاالمعرفة للمنتجات  20/03المحدد للعملیات المصرفیة الإسلامیة والتعلیمة رقم  20/02النظام  -ب

 2020/03كما أصدر بنك الجزائر التعلیمة رقم  بأحكام جدیدة وألغى النظام السابق، 20/02النظام  جاء

رف لتنفیذها من ط عرفة للمنتجات المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة والمحددة للإجراءات والخصائص التقنیةالمُ 

 مادة. 60البنوك والمؤسسات المالیة والتي تضمنت 

 المحدد للعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة  20/02النظام رقم  -

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التي  أكد على سبیل المثال لا الحصر على أنهو جاء هذا النظام 

الإسلامیة، أن تحوز على وجه الخصوص على نسب احترازیة مطابقة ترغب في تقدیم منتجات الصیرفة 

 .1للمعاییر الــتــنــظــیـمـیـة وأن تمتـثـل بصرامـة لـلشروط المتـعـلـقـة بإعـداد وآجال إرسال التقاریر التنظیمیة

والذي یتضمن  18/02بإلغاء أحكام النظام السابق رقم  23حیث قام هذا النظام من خلال مادته  

 ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة.

 :2مادة جاء في مضمونها ما یلي 24، 20/02تضمن النظام  

                                       
العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الذي یحدد  16العدد رقم  2020مارس سنة 24ه الموافق لـ  1441رجب سنة 29الجریدة الرسمیة المؤرخة في  - 1

 الإسلامیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة.
والمنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  2020مارس سنة  15لـ ه الموافق  1441رجب سنة  20المؤرخ في 18من نظام  24 ىإل 1 المواد من -2

الذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من  16العدد رقم  2020مارس سنة  24ه الموافق لـ  1441رجب سنة 29
 .]35 -32[ طرف البنوك والمؤسسات المالیة، ص
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  یهدف هذا النظام إلى تحدید العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة والقواعد المطبقة علیها

لبنوك والمؤسسات المالیة وكذا شروط الترخیص المسبق لها من طرف بنك وشروط ممارستها من طرف ا

 الجزائر؛

  تعد في مفهوم هذا النظام عملیة بنكیة متعلقة بالصیرفة الإسلامیة، كل عملیة بنكیة لا یترتب عنها

 66 تحصیل أو تسدید الفوائد، ویجب على هذه العملیات أن تكون مطابقة للأحكام المشار إلیها في المواد

 والمتعلق بالنقد والقرض؛ 03/11من الأمر رقم  69إلى

  یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التي ترغب في تقدیم منتجات الصیرفة الإسلامیة أن تحوز على

وجه الخصوص على نسب احترازیة مطابقة للمعایر التنظیمیة وأن تمتثل بالصرامة لشروط المتعلقة بإعداد 

 التنظیمیة؛ وآجال إرسال التقاریر

   ،تخص العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، منتجات المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة

السلم، الإستصناع، حسابات الودائع والودائع في حسابات الإستثمار، حیث تخضع هذه المنتجات إلى طلب 

 ترخیص مسبق لدى بنك الجزائر؛

  بنك الجزائر لتسویق منتجات الصیرفة الإسلامیة یجب على البنك أو قبل تقدیم طلب الترخیص لدى

المؤسسة المالیة أن یحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشریعة الإسلامیة تسلم له من طرف الهیئة الشرعیة 

لمسبق الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الإسلامیة، هذا بالإضافة إلى تقدیم ملف لبنك الجزائر لطلب الترخیص ا

 لتسویق هذه المنتجات؛

   في إطار ممارسة العملیات المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إنشاء

هیئة الرقابة الشرعیة وتكمن مهامها على وجه الخصوص وفي إطار مطابقة المنتجات للشریعة في رقابة 

 صیرفة الإسلامیة؛نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة المتعلقة بال

  یقصد "بشباك الصیرفة الإسلامیة" هیكل ضمن البنك أو المؤسسة المالیة مكلف حصریا بخدمات

ومنتجات الصیرفة الإسلامیة ویجب أن یكون هذا الشباك مستقلا مالیا عن الهیكل الآخر للبنك أو المؤسسة 

زبائنها بجداول التسعیرات والشروط الدنیا والقصوى المالیة، كما یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تعلم 

 التي تطبق علیها؛

  باستثناء الودائع في حسابات الإستثمار التي تخضع لموافقة مكتوبة من طرف الزبون الذي یجیز لبنكه

أن یستثمر ودائعه في محفظة مشاریع وفي عملیات الصیرفة الإسلامیة تخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف 

ویحق لصاحب ودائع الإستثمار  03/11اك الصیرفة الإسلامیة لأحكام المواد المذكورة أعلاه من الأمر رقم شب
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الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن شباك الصیرفة الإسلامیة ویتحمل حصة من الخسائر المحتملة 

 التي یسجلها شباك الصیرفة الإسلامیة في تمویلات التي یقوم بها؛

  دائع والمبالغ الأخرى المماثلة للودائع القابلة للاسترداد والمجمعة من طرف شبابیك الصیرفة تخضع الو

المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة وتخضع الودائع في  20/03الإسلامیة للبنوك لأحكام النظام رقم 

 حسابات الإستثمار إلى تنظیم خاص.

لقة بالصیرفة الإسلامیة والمحددة للإجراءات المعرفة للمنتجات المتع 03/2020التعلیمة رقم  -

 والخصائص التقنیة لتنفیذها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة 

والمعرفة للمنتجات المتعلقة  2020أفریل  02عن بنك الجزائر في  2020/03صدرت التعلیمة رقم 

البنوك والمؤسسات المالیة،  بالصیرفة الإسلامیة والمحددة للإجراءات والخصائص التقنیة لتنفیذها من طرف

مادة تهدف من خلالها إلى تعریف مختلف منتجات الصیرفة الإسلامیة كما  60حیث تضمنت هذه التعلیمة 

 وتحدید الإجراءات والخصائص التقنیة لتنفیذها. 20/02من النظام رقم  04هي واردة في المادة 

لترخیص لدى بنك الجزائر لتسویق منتجات كما یجب على البنك أو المؤسسة المالیة قبل تقدیم طلب ا

الصیرفة الإسلامیة أن یحصل مسبقا على شهادة مطابقة هذه المنتجات والضمانات المتعلقة بها لأحكام الشریعة 

 الإسلامیة تسلم له من طرف الهیئة الشرعیة الوطنیة لإفتاء لصناعة المالیة الإسلامیة.
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 أسئلة للمناقشة
لیستجیب للنظرة التنظیمیة الجدیدة ویوزع السلطات بین هیاكل البنك المركزي  90/10صدر القانون  

بصورة أبرزت بنك الجزائر كبنك للبنوك، بحیث أسترجع صلاحیاته واستقلالیته بناء على نصوص تشریعیة، 

 كیف ذلك؟

ثلاثــة مستویــات من السلطـة لتنظیم الوظیفــــة البنكیة بالجزائــــر أو ما  قانون النقد والقرض یتضمن 

 ، فمن هم؟ وكیف؟یعــــرف بأعضـــاء الضبط النقـــدي

حددت صلاحیات مجلس النقد والقرض لا سیما باعتباره سلطة نقدیة ذات ممیزات خاصة تصدر أنظمة  

، التجاریة والمؤسسات المالیة نشاط البنوكر على سیر تمكن من متابعة تطبیق القانون وذات تأثیر مباش

 أعط أمثلتها عنها؟

 ؛2003ما هي أهم الأدوات القانونیة التي منحت لبنك الجزائر في إطار التعدیلات المصرفیة لسنة  

تم تجسید حمایة أفضل للادخار العمومي من خلال مجموعة  2003من خلال التعدیلات المصرفیة لسنة  

 الإجراءات، أذكرها؟من 

وفقا لمبدأ فصل میزانیة الدولة عن الدائرة الحقیقیة تم الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على  

 التوازنات النقدیة للدولة، وضح ذلك؟

 ؟03/11مكرر من الامر  45والمادة  45ما هو الفرق الأساسي بین المادة  

والقرض هو إحداث علاقة جدیدة بین مكونات المنظومة من أهم النقاط التي تضمنها قانون النقد  

 المصرفیة من جهة، وبینها وبین المؤسسات الاقتصادیة العمومیة من جهة أخرى، وضح كیف ذلك؟

المتعلق بالنقد  03/11بهدف تعدیل وتتمیم الأمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/04جاء الأمر  

اشتراط نسبة المساهمة الوطنیة في إطار الشراكة بما لا یقل  والقرض، ومن أهم النقاط التي تطرق إلیها هو

من رأس المال بالنسبة للترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي  %49عن 

 یحكمها القانون الجزائري، ما الغرض من ذلك؟

 ؟؛السلطات آنذاك ، والتي وافقت علیه03/11المتمم للأمر  17/10ما هي أسباب صدور القانون   

هل یعد صدور أنظمة خاصة بالصیرفة أو التمویل الإسلامي كافیا للإرساء القانوني لمثل هذه العملیات   

 بالجزائر؟

قارن بین تجربة الجزائر مع كل من التجربة التونسیة والمغربیة في مجال تعدیل القوانین المصرفیة   

 وإدراج منتجات الصناعة المالیة الاسلایمة.
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 الفصل الرابع
الإطار القانوني للرقابة على النشاط 

 في الجزائر مصرفيال
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 القانوني للرقابة على النشاط المصرفي في الجزائر الإطاررابع: الفصل ال        
 

 الهــــــــدف العــــــام

 بالنظام الرقابي على النظام المصرفي بالجزائریهدف هذا الفصل إلى إلمام الطالب بكل ما یتعلـق 
 

 الأهـــــداف التفصیلیة

 إن دراسة الطالب لمحتوى هذا الفصل سیساعده على ما یلي:
 ؛شروط ممارسة العمل المصرفي وفقا للقوانین المعمول بها التعرف على-1
 ؛الإطار الرقابي بالجزائركونات م التعرف على-2
 التعرف على الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة-3
 التعرف على الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض-4

 

 
 أولا: الشروط الضروریة لمزاولة النشاط المصرفي

 الالتزامات المتعلقة بممارسة المهنة المصرفیةثانیا: 

 الالتزام بالقواعد الاحترازیةثالثا: 

 الهیئات الرقابیة رابعا:

 نشاط الرقابة والاشراف على البنوك والمؤسسات المالیة خامسا:

 سادسا: الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض

 
 

 المحــــــــــتـــــــــــــــــوى
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 تمهید

خاصة ظیمیة كـام التشـــــــریعیة والتنلأحل المالیةلمؤسسات وا وكـرام البنـتاح ىتعد مسألة الرقابة علـى مـد 

، حیث أدت التغیرات الـتي شـهدتها الجزائر من المسائل المهمة  لأموالالرقابـة علـى حركـة رؤوس ا مجال في

في المجال المالي والمصرفي إلى ضـرورة ضــبط المعاملات المالیة بواسطة أجهزة وهیئات رقابیة تحقق هذا 

 الاقتصادعلـى  الحفاظ فيصـلة مباشـرة  لها التي لمسائل الجوهریةمن أهم ا بینها اللجنة المصرفیة الغرض ومن

من انعكاسات مباشرة على القیمة  لما لها الحفاظوبالتـالي  وكللبنـ لماليضـمان التـوازن ا لالمـن خـ نيالـوط

 03/11القــانون  في لمشرع الجزائريمـن أجـل ذلـك أقـر ا ةالأجنبی ملاتمقارنـــة بـــالع الجزائريالســـوقیة للـــدینار 

 المهاممـن  مجموعة لهاوأوكـل  لمصرفیةاللجنــة ا صصــلب الــن یئة تسمى فيبالنقــد والقــرض إنشــا هالمتعلق 

 للأحكامرامهـــا تاح مانمـــن أجـــل ضـــوك والمؤسسات المالیة فــرض الرقابــة علــى البنــخلالها  تضـمن مـن التي

 .1علیهــا المطبقة والتنظیمیةالتشـریعیة 

 للقیام لاحیاتمن الصمجموعة  سلطة إداریة وجزائیة، باعتبارها، المصرفیةللجنة  المشرعلقد أعطى   

اصة خ الجزائربنك  بالاستعانة بأجهزة وذلك بالجزائرالعاملة  المالیة والمؤسساتعلى البنوك  رقابيبدورها ال

 .العامة للمفتشیة العامة المدیریة

 لممارسةوالوسائل القانونیة  الآلیاتبكافة  الجزائرعلـى تزویـد بنـك  الجزائري المشرع صمن حر  انطلاقا 

علـى مضـمون  لعأكثر عندما نطذا یبرز ولعل ه الاقتصادیین المتعاملینمهامه بعیدا عن أي ضـغوطات مـن 

 في المصرفیةدور اللجنـة  بینیالذي  1990أفریل  14المؤرخ في  90/10والذي ألغى القانون  03/11 الأمر

یبتغي من  تيوال لها الممنوحة المتنوعة لاحیاتالصـ مجموعة خلالمـن  الماليعلى التوازن  الحفاظ مجال

 .2هیتم معاینته أو اكتشاف إخلالي والتـدخل بالعقاب عن أي المالعلـى التـوازن  الحفاظ قلتحقی المشرع خلالها

 الشروط الضروریة لمزاولة النشاط المصرفيأولا: 

أمام أهمیة النشاط المصرفي في ظل تكریس مبدأ حریة والتجارة الصناعة جعل المشرع هذا الأخیر في  

تبعیة للدولة من خلال إخضاعها لنظام استثنائي مقارنة بالأنشطة التجاریة الأخرى بصفة عامة حیث تظهر 

واجب توافرها في المؤسسة الطبیعة الاستثنائیة للنظام المطبق على النشاط المصرفي من خلال الشروط ال

                                       
، 3، العدد 5مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، المجلد ، دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على العملیات المصرفیةلعماري ولید، بولحیس سامیة، - 1

 .411، ص: 2018
 .412، ص: المرجع السابق - 2
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المصرفیة إلى جانب تحدیده القواعد التي تحكمها أثناء نشاطها، حیث هناك شروط مرتبطة بتأسیس المؤسسة 

            .المصرفیة وشروط مرتبطة باكتساب حق ممارسة النشاط المصرفي

خر بالمسیرین، وأخرى وتتنوع الشروط إلى شروط قبلیة، یتعلق بعضها بالمؤسسة المصرفیة والبعض الآ

ضوابط شكلیة تتمثل في الحصول على الترخیص والاعتماد، ینبغي أن یستجیب لها الراغب في تأسیس بنك 

 أو مؤسسة مالیة أو حتى فتح فرع لبنك أجنبي، ومن هذه الشروط مراعاة الشكل القانوني وتحقیق رأس المال

 خلاقیة...الخط الأو الأدنى وضرورة تمتع المؤسسین والمسیرین بالشر 

الشروط البعدیة باعتبار أن المصرف المكان الطبیعي الذي تتجمع فیه المدخرات الوطنیة لكافة فئات 

المجتمع لتخرج منه بعد ذلك على شكل قروض واعتمادات للمشاریع الصناعیة والتجاریة، أوجب المشرع من 

ة على سات الاقتصادیة وتوفیر السیولة والقدر أجل تأسیس مصرف شروطا بعدیة كاحترام القواعد القانونیة والسیا

 الوفاء واحترام التنظیم البنكي.

 هي الشروط المتعلقة بالدخول إلى المهنة: الشروط المتعلقة بتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة  -1

 .ویمكن تقسیمها إلى شروط عامة وشروط متعلقة بالترخیص والاعتماد المصرفیة،

هي شروط نص علیها قانون النقد والقرض : البنوك والمؤسسات المالیة الشروط الواجب توافرها في 1-1

 :1، ویتعلق الأمر بـوأنظمته المتخذة لتطبیقه

 اعتبار أن البنوك والمؤسسات المالیة على :معنویاأن تكون البنوك والمؤسسات المالیة شخصا  -أ

الأشخاص الطبیعیین من ممارسة هذا وبالتالي تم استبعاد  جمیعها تأخذ شكل شركة، فهي أشخاص معنویة

 ؛االاقتصادي عموما، والنظام المصرفي خصوص النشاط، لخطورة ذلك على النظام

أن  أيالمساهمة هي شركة تجاریة بحسب الشكل،  : شركةمساهمةأن تتخذ المؤسسة شكل شركة  -ب

 وقصرهاولة هذا النشاط زامن مالمشرع جمیع أنواع الشركات استبعد و  ،رادوما تاج ك والمؤسسات المالیة هيو البن

 "االمعدل للقانون التجاري بأنه 08-93التشریعي من المرسوم  592عرفتها المادة والتي المساهمة  على شركة

من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر  وتتكون مالها إلى أسهم سأشركة المساهمة هي الشركة التي ینقسم ر 

 .72ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة  حصتهم

كملة الأخرى الم المصرفیة والعملیات (العملیاتوتعتبر شركة المساهمة الشكل الأنسب للقیام بهذا النشاط 

 الأخرى؛ الذي یعتمد على أموال ضخمة لا تقدر على توفیره أشكال الشركات التجاریة لها)

                                       
 .]101-39[ ، ص:2013مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، الجزائر، ، التقنیات البنكیة: محاضرات وتطبیقاتفضیل فارس،  - 1
 المتضمن القانون التجاري. 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59معدلة، الأمر  592، المادة الفصل الثالث: شركات المساهمة- 2
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شركة المساهمة هي شركة أموال  :القانوني دنىالأحد الس مال لا یقل عن ألك المؤسسة ر تأن تم - ج

 ألایجب  مالها لرأسحدا أدنى  التجاري)(القانون  لذلك اشترط المشرع في القواعد العامة ،مال كبیر رأس ذات

دینار في غیر ما لجأت الشركة للادخار العلني، ولا یقل عن ملیون  إذاجزائري  ملایین دینار 5یقل عن مقدار 

 .1ذلك هذا بشكل عام

منها الأخذ بعین وذلك لاعتبارات معینة،  03-18 بموجب النظام رقم ةلكن المشرع خرج عن هذه القاعد

 أموال ضخمة، حیث جعل الاعتبار قدرة الشركة على منح الائتمان لتمویل المشروعات التي تتطلب رؤوس

نظام من ال 2حددت المادة  المبین أعلاه مغایرا للحد المصرفیةمال شركة المساهمة التي تمارس العملیات  رأس

 مثلما تم ذكره سابقا. المالیة س المال البنوك والمؤسساتأالحد الأدنى لر  ، وحددسالف الذكر

ة وذلك إلى غایر رأس المال بعة فقد وضعت أحكاما تتعلق بتمدید أجل توفیاأما المادة الر 

31/12/20202. 

العامة التي  یعد هذا خروجا عن القواعد :را كلیا ونقدامال الشركة عند التأسیس محر  رأسأن یكون  -د

مى المس مؤسسة مالیة، اللجوء إلى الادخار العلني عند التأسیس تجیز لشركة المساهمة التي تتخذ شكل بنك أو

ا إلا بموجبه تقترض الشركة الأموال من الغیر عند تأسیسها أي قبل بدایة نشاطه أیضا التأسیس المتتابع، الذي

 منعها.أن المشرع 

لتأسیس با التي سبق ذكرها، وألزم المؤسسین توفیر المال الكافي والقیامللاعتبارات  وذلك المیزة،من هذه 

نا، الأدنى المطلوب قانو  عن الحدالشركة لا یقل  یكون رأسمالالفوري بدل اللجوء إلى الادخار العلني بحیث 

 .كلیا رراوأن یكون ومح

یعد كذلك  نقدا ولیس عینا وهذا الأمر لرأس المالفضلا عن ذلك اشترط القانون أن یكون الحد الأدنى 

لكن نقدیة، عینیة أو  المال بتقدیماترأس خروجا عن المتعارف علیه في القواعد العامة التي تجیز أن یكون 

أن یكون الحد الأدنى  فالمهم ذلك،عند التأسیس أو بعد رأس المال  من إدخال أموال عینیة ضمنذلك لا یمنع 

القانونیة المتعلقة بتقدیم حصص عینیة الإجراءات احترام مع  ةأو عینی نقدیةعنه من أموال زاد  ولا یهم ما نقدیا

الخاصة   707لتأسیس، والمادة الخاصة بامن القانون التجاري  607، 601المواد: الشركة ( رأس مال  في

 .3رأس المال بزیادة

                                       
 .151ص: معدلة،  594، المادة المرجع السابق - 1
، سابق مرجع، المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر 4/11/2018، المؤرخ في 18/03من النظام  4المادة  - 2

 .3ص:
 .184، ص: 707المادة  .155وص:  153، ص: مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري،  75/59من الأمر  607و 601المادة - 3
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من الأمر  91نصت على هذا الشرط المادة  :ة لرأس المال مبررایجب أن یكون مصدر الأموال المكون -هـ

 والتقنیة یقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالیة من أجل الحصول على الترخیصعلى أنه  03/11

فالمشرع هنا یرید أن یقصر هذا النشاط على  .مبرراومهما یكن من أمر، فإن مصدر الأموال ینبغي أن یكون 

حتى لا تكون الأموال المقدمة  معروف،غیر مشبوه أو غیر  أصحاب الأموال النظیفة التي كانت ثمار نشاط

 .1إجرامیة، كتلك الناتجة عن تبییض الأموال مال الشركة من عائداترأس في 

وفق : المتعلقة بمساهمة رأس المال الوطني في رأس مال الشركة المختلطة 51/49یجب مراعاة قاعدة  -و

كحد أدنى بالنسبة  %51المملوك للمتعامل أو المتعاملین الوطنیین رأس المال  یجب أن یكون هذه القاعدة

% كحد أقصى  49و، زائرالج لها فيللشركات التي تؤسس لأول مرة، وكذا الشركات الأجنبیة التي تفتح فروعا 

 .2المال الأجنبي رأسل

لأنشطة  التي ربطت ممارسة الأجانب 2016من قانون المالیة لسنة  66یجب التذكیر هنا أن المادة 

رأس كحد أدنى من  %51شركة تحوز المساهمة المقیمة على نسبة  والاستیراد بتأسیسإنتاج السلع والخدمات 

 51نسبة  أي أصبحت هذه القاعدة حیث 2020من قانون المالیة لسنة  109المادة دلت بموجب قد عُ  مالها

راتیجیا والخدمات التي تكتسي طابعا است مرتبطة بممارسة أنشطة إنتاج السلع المالرأس % كحد أدنى من 

 .3وطنيبالنسبة للاقتصاد ال

هذا : الخاص مال رأسس مال البنوك والمؤسسات المالیة ذات أر  مساهمة الدولة بسهم نوعي في -ي

ویهدف إلى تشدید  03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04بموجب الأمر  2010جدید استحدث سنة راء إج

 .مال الخاصرأس ال رقابة الدولة على البنوك والمؤسسات المالیة ذات

(البنك أو  ا حق التمثیل في أجهزة الشركةیمنحه وإنماوالسهم النوعي لا یمنح الدولة حق التصویت 

 .المداولاتقب بها ما یدور في جلسات التكون لها عینا تر  المالیة)المؤسسة 

ي إطار فأیضا الاجراء  یدخل هذا: الحساباتاللجنة المصرفیة عند تعیین محافظي رأي وجوب أخذ  -ز

 بحیث أصبح تعیین محافظین المالیة،والمؤسسات  ر على البنوكزائتشدید رقابة الهیئات التابعة لبنك الج

  الأخیرة.المصرفیة، وعلى أساس المقاییس التي تحددها هذه  اللجنةرأي للحسابات على الأقل یتم بعد أخذ 

                                       
 .14ص: ، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  91المادة - 1
 .3، ص: مرجع سابق، 03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04من الأمر  7المادة  -2
 11/12/2019المؤرخ في  19/14القانون ، 2016المتضمن قانون المالیة لسنة  15/18من القانون  66أحكام المادة  109عدلت المادة  - 3

 .39، ص: 30/12/2019، 81العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  ،2020المتضمن قانون المالیة لسنة 



 محاضرات في مقیاس قانون النقد والقرض..............................................د/بن علقمة ملیكة             
90 

هذه اللجنة التي یمكن أن تسلط علیهم العقوبات المنصوص علیها  كما یخضع محافظو الحسابات لرقابة

 .1مكرر في المجال التأدیبي 114المنصوص علیه في المادة  الاجراء ویطبق علیهم 102في المادة 

على إنشاء  زائرفي إطار الرقابة القبلیة لبنك الج: وجوب حصول المؤسسة على الترخیص والاعتماد 1-2

وعلى الاعتماد،  على مؤسسي هذه الشركات الحصول على الترخیص والمؤسسات المالیة، أوجب القانون نوكالب

، وخصص راب الجزائريالعملیات المصرفیة داخل التمزاولة  أو مؤسسة مالیة ترید شرطان لازمان لأي بنكفهما 

 .03/112من الأمر  95إلى  82المتضمن المواد من  رابعكاملا هو الباب ال لهما المشرع بابا

ضروري الترخیص  أن منح الترخیص لا یغني عن طلب الاعتماد، فوجوب الحصول علىللإشارة، و 

 .لطلب الاعتماد

 ، أوجب علیهمالمالیة)أو المؤسسة  (البنكقبل أن یبرم المؤسسون العقد التأسیسي للشركة  :الترخیص -أ

من  82المادة  نصت على ذلك وقدالقانون الحصول من مجلس النقد والقرض على ترخیص مسبق لإنشائها، 

 على زائريمؤسسة مالیة یحكمها القانون الجیجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي بأنه  03/11 الأمر

 .03/113من الأمر 80عاة أحكام المادة ار متحقیق یتعلق ب على نتائجأساس ملف یحتوي خصوصا 

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة  06/02كما نصت على ذلك أیضا المادة الأولى من النظام 

الذي یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة  93/01ام مؤسسة أجنبیة والذي ألغى النظوشروط إقامة فرع بنك و 

 مالیة أجنبیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة أجنبیة.

نشاطها  تطبق كذلك على فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة التي ترید ممارسةوهذه النصوص 

ي والشيء نفسه بالنسبة لفتح أ ) كما تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.03/11من الأمر  85 (المادة:بالجزائر 

 .على ترخیص مسبق أیضا 06/02من النظام  2أوجبت المادة  جدید فقدشباك 

  مؤسسة مالیة  مقرر یمنحه مجلس النقد والقرض لمؤسسي بنك أوص هو الترخی :الترخیصمفهوم

طرف مجلس  قبة منار ومعلى ملف یكون محل تمحیص  في ممارسة النشاط المصرفي بناءً راغبین ال

 .فیما یلي، موضحة 4وفق شروط محددة والقرض أيالنقد 

  وشروط متعلقة بالمسیرین  المقدم،یمكن تقسیمها إلى شروط متعلقة بالملف  :الترخیصشروط منح

 .نفسهاوأخرى بالشركة  والمؤسسین،

                                       
 .7ص:  مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض،  11/03المعدل والمتمم للأمر  10/04، من الأمر 102، 100المادة  - 1
 .15-14ص:  مرجع سابق،، المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر  95إلى  82، المواد من والاعتمادالترخیص : الباب الرابع - 2
 .14، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  82المادة  - 3

4 - Serge Braudo, Définition de Agrément, https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/agrement.php 
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، یوجه  06/02من النظام  02طبقا للمادة : الترخیصالشروط المتعلقة بالملف المقدم للحصول على  -

مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة لرئیس مجلس النقد والقرض  مؤسسة طلب الترخیص بتأسیس بنك أو

 .1رها بنك الجزائرعناصره عن طریق تعلیمة یصد بملف تحدد مرفوق

ن یتضمن ملف طلب الترخیص الملف والذي یجب أ مرفقاتمن ذات النظام  03وأضافت المادة الثالثة 

على وجه الخصوص العناصر والمعطیات المتعلقة  ،الطالبین أعلاه المقدم من طرف 02في المادة المذكور 

 :2یليبما 

 سنوات؛برنامج النشاط الذي یمتد على خمس  -

 ؛تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض راتیجیةإست -

 ؛الوسائل المالیة ، مصدرها والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها -

 ؛نوعیة وشرفیة المساهمین وضامنیهم المحتملین - 

 ؛القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولضامنیهم - 

قدرتهم یتعلق ب المساهمین الرئیسیین المشكلین "النواة الصلبة " ضمن مجموعة المساهمین لاسیما فیما -

جسدا مالمساعدة یكون  بتقدیمتزامهم بالالمالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي على العموم 

 في شكل اتفاق بین المساهمین

حول  راتالمؤش لاسیما في بلدها الأصلي بما في ذلك المرجعي،وضع المؤسسة التي تمثل المساهم  -

 .المالیةسلامتها 

، یجب أن یتمتع اثنین منهم على 03/11من الأمر  90بمعنى المادة قائمة المسیرین الرئیسیین  -

  .3مقیمین الأقل بصفة

 ؛مالیةمشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة  -

ة مالیة مؤسسأو فتح  القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك -

  أجنبیة

                                       
 فرع بنك ومؤسسة مالیةالمحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة  2006سبتمبر  24المؤرخ في  06/02النظام رقم ، 2المادة  - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2006arabe.pdf 
 .المرجع السابقمن  3المادة - 2
% من  60سنتین على الأقل وتكون له أكثر من  منذزائر المقیم هو الشخص الطبیعي الذي یكون المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة في الج - 3

 زائر.أملاكه داخل الج
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الصلاحیات  الموظفین المرتقب وكذاالتنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد  -

 ." المخولة لهم

على الإجابة عن الأسئلة  نسخ تشتمل 7یجب أن یكون الملف مكون من  07/11وحسب التعلیمة رقم 

والضمانات لهذه التعلیمة. تشمل هذه الأسئلة عناصر دقیقة ومعلومات محددة  Vإلى  I المبینة في الملحقات من

 .1النشاطت المالیة والتقنیة وكذلك برنامج اوالقدر  المؤسسین،المحتملة متعلقة خاصة بنوعیة وشرفیة 

لمحافظ  توجه بالتعلیمة،المرفق  IIIوالمؤسسون ملزمون بتدعیم طلب الترخیص برسالة حسب النموذج 

بالإخبار عن أي  رئیس مجلس النقد والقرض تشهد بالشرف صحة المعلومات المقدمة وتعهدهم زائربنك الج

 :2الآتیةوهنا یجب إبداء الملاحظات  .المعلوماتتغییر في هذه 

 حیث اشترط القانون تم التركیز على شخص أو شخصیة المساهم أو المسیر وضامني المساهمین المحتملین، -

أن الاعتبار الشخصي یكون في  وهذا أمر غیر متعارف علیه في شركات الأموال، إذ: نوعیة وشرفیة هؤلاء 

 .ة ، الشرف ، الكفاءة ، الملاءة)زاهشركات الأشخاص (الن

مجموعة  كذلك النظام (القانون) یركز على المساهمین الرئیسیین المشكلین " النواة الصلبة" ضمن

هم التي تسمح ل في المیدان المصرفي والمالي، قدرتهم المالیةفبالإضافة إلى تجربتهم وكفاءتهم  المساهمین،

ل ویتقدمان بتعهد كتابي لأج س المالأالمال أي تكون لهم حصة معتبرة في ر رأس  بامتلاكهم نصیبا معینا في

المالیة،  و المؤسسةأیصیب البنك  التكافل والتضامن مع المؤسسین الآخرین لتغطیة العجز الذي یمكن أن

نك أو النواة الصلبة " لأنهم یمثلون " ركیزة الب عوتتجسد في شكل اتفاق بین المساهمین، ولذلك أسماهم المشر 

 .یجب أن یتمتع اثنین منهم على الأقل بصفة مقیمین ونالرئیسی یرونوهؤلاء المس " المؤسسة

 توفرها لأدنى من الشروط الواجبمن النظام المذكور، تمثل الحد ا 03إن الشروط التي ذكرتها المادة 

ویمكن لمجلس النقد القرض أن یطلب أي معلومة إضافیة أو وثیقة  .في الملف المتضمن في طلب الترخیص

 )ذات النظام من 5تدعم الملف (المادة 

من الأمر  80أشارت إلیها المادة : المتعلقة بالأشخاص الطبیعیین (المؤسسین والمسیرین) شروطال -1

یتولى  یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا في مجلس إدارتها وأنلا  :03/11

ن أكانت، أو  سسة مالیة أو تسییرها أو تمثیلها، بأیة صفةمؤ مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو 

                                       
 السنة أولى ماستر قانون أعمال، جامعة قالمة، من الموقع: محاضرات في مقیاس النظام المالي والبنوك، - 1

https://fdsp.univ-guelma.dz/sites/default/files/pictures/23.pdf 
ص: ، 2004، جزائرلأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الا ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانونمجلس النقد والقرض، مغربي رضوان - 2

71-72. 
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لعمال  الأنظمة یخول حق التوقیع عنها، وذلك دون الإخلال بالشروط التي یحددها المجلس عن طریق

 :1يیلإذا حكم علیه بسبب ما ، تأطیر هذه المؤسسات

 ؛جنایة  -

 ؛اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة  -

 ؛أموال أو قیم زازحجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو ابت -

 ؛الإفلاس  -

 ؛مخالفة التشریع والتنظیم بالصرف -

 ؛ت الخاصة التجاریة أو المصرفیةاالتزویر في المحرر   -

 ؛مخالفة قوانین الشركات  -

 ؛إحدى هذه المخالفات إثرإخفاء أموال استلمها  -

 ؛والإرهابوتبییض الأموال  راتكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخد -

حسب القانون  إذا حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه یشكل -

 ؛إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادة زائريالج

سواء في  إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلس -

 .ئر أو في الخارج ما لم یرد له الاعتباراالجز 

البنوك  فر في مؤسسي ومسیريوأضیفت إلى هذه الشروط مجموعة من الصفات التي یجب أن تتوا

ب أن تتوفر جیتعلق بالشروط التي ی 1992 مارس 22الصادر في  92/05والمؤسسات المالیة بموجب النظام 

حیث أوجب هذا النظام على المؤسسین والمستخدمین ، في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها

 80، أنهم یستوفون كل الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة زائرالج أن یتقبلوا تحت مسؤولیتهم لبنك

والشروط الواردة في القانون التجاري فیما یتعلق بالمؤسسین والمستخدمین المسیرین للشركات،  03/11مر من الأ

هم صفات وأن تتوفر فی ویجب علیهم أن یكونوا مؤهلین لتأدیة وظائفهم بكیفیة تجنب المؤسسة وزبنها أیة خسارة،

خلاق سواء قبل متطلبات الشرف والأ كافیة من حیث الكفاءة والقدرة على التسییر، وأن تتوفر في المسیر دائما

 .2...إلخأخطاء مهنیة یرتبكواسلیمة وأن لا  أو بعد تعیینه أو في أثناء ممارسة وظائفه، وأن یتصرفوا بطریقة

                                       
 .13، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  80المادة - 1
 .المرجع نفسه- 2
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وحتى  عندما فرض عقوبات التوقیف المؤقت ولم یكتف القانون بهذه الشروط بل ذهب أبعد من ذلك

عمل تسییر عشوائي أو تسییر  الطرد النهائي من القطاع المصرفي وذلك في حق كل مسیر ثبت أنه ارتكب

ف من منه تعری 2وتولت المادة ، بزبائنها أو بالغیر بالمؤسسة أو رامضره تلاحظه اللجنة المصرفیة وتعتب ءسي

 :والممثلونهم المؤسسون والمسیرون 

 : 1ا یليیقصد بالتسمیات الآتیة في مفهوم هذا النظام م

المالیة في  مؤسسات هي شركات المساهمة التي تتمثل مهمتها في الأعمال المصرفیة والمؤسسات  -

 ؛90/10من القانون  119إلى  110مفهوم المواد من 

مشاركة مباشرة أو  یشاركونالمؤسسون هم الأشخاص الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین الذین  -

 مؤسسة؛غیر مباشرة في أي عمل غرضه تأسیس 

والأشخاص  المتصرفون الإداریون هم الأشخاص الطبیعیون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة  -

 ؛ورؤساؤها الطبیعیون الذین یمثلون الأشخاص المعنویین في مجلس إدارة مثل هذه المؤسسات

أي إطار مسؤول  تسییري في مؤسسة كالمدیر العام أ والمدیر أو المسیر هو كل شخص طبیعي له دور -

 أو الأوامر بالصرف تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة زاماتیتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة الت

 ؛الخارجنحو 

 ؛الممثل هو كل شخص یمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقیع أم لا -

 ." المادة وع الأشخاص المنصوص علیهم في الفقرة "ج " من هذهالمستخدمون المسیرون هم مجم  -

بالشخص  الطبیعیین)، وفیما یلي الشروط المتعلقة (الأشخاصهذا فیما یتعلق بالمؤسسین والمسیرین 

 .المعنوي

التي تنص على  03/11 من الأمر 83حددتها المادة  :الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي (الشركة) -2

مساهمة،  في شكل شركاتزائري تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجیجب أن  أنه:

لجزائري القانون ا الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها ویمكن

 ."2" یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة 84وأضافت المادة 

                                       
، الجریدة الرسمیة بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیهاالمتعلق  92/05من النظام  2لمادة ا- 1

 .77/2/1993ـ المؤرخ في 8الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 .14، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الامر  85و 84، 83المواد  - 2
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راعاة م للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع زائریرخص المجلس بفتح فروع في الجكذلك یمكن أن 

 .)من نفس الأمر 85مبدأ المعاملة بالمثل (المادة 

 :1ومنها زائریصدرها محافظ بنك الج وهناك شروط أخرى تتعلق بمجالات كثیرة وتخضع أحیانا لتعلیمات

 ؛برنامج النشاط المزمع ممارسته -

 ن؛القوانیمشاریع  -

 ؛زائرالقوانین الأساسیة للشركات الأجنبیة التي ترغب في فتح فروع لها في الج -

  ن؛قائمة المسیرین والمؤسسی -    

 .الداخليالنظام  -    

مرفقا  جزائرال بعد تحقق الشروط المطلوبة قانونا یتم تقدیم طلب الترخیص لمجلس النقد والقرض ببنك

 .المطلوبةبالوثائق 

سة الملف رافإن مجلس النقد والقرض یتولى د 06/02من النظام  5حسب المادة  :الترخیصتبلیغ  -3

المتضمن طلب الترخیص بعد أن یتم تقدیم كل العناصر والمعلومات سالفة الذكر والتي أشارت إلیها المادتان 

بعدها ، لتقییم الملف زائروكذلك كل معلومة إضافیة یمكن أن تطلبها مصالح بنك الج .النظاممن هذا  3و 2

 .2قرارا فردیا الترخیص ویبلغه للمعنیین بالطرق القانونیة باعتباره یصدر قرار

للرد، واكتفى  ممثلا في مجلس النقد والقرض زائرما یلاحظ أن المشرع لم یحدد مدة معینة لبنك الج

بنك أو مؤسسة مالیة  بتأسیس على أن الترخیص الممنوح والمتعلق 2000/02من النظام  6بالنص في المادة 

 یدخل حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ تبلیغه مما یفید أن المجلس بلغ طالبي الترخیص بقراره.

لذلك یطرح التساؤل بخصوص مهلة دراسة ملف طلب الترخیص للرد، فإذا كان رد مجلس النقد والقرض 

على أنه یمكن أن یكون التي تنص  2000/02من النظام  7بالإیجاب أو بالرفض مؤكدا حسب نص المادة 

 .03/113من الأمر  87رفض منح الترخیص موضوع طعن وفقا للشروط المحددة في المادة 

لنظام امن  6في حال تم إصدار قرار الترخیص فإنه یبلغ إلى المعنیین باعتباره قرارا فردیا طبقا للمادة 

2000/02. 

                                       
 .14، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  85المادة  - 1
-2013 ، كلیة الحقوق،1ماجستیر في الحقوق: فرع قانون الاعمال، جامعة الجزائر مذكرة ، النظام القانوني للوساطة المالیة في الجزائرمقدم فیصل،  -2

 .86ص: ، 2014
 .15، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الامر  87المادة  -3
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الاعتماد  لتقدیم طلب راشه 12الترخیص یكون للمؤسسة المرخص لها أجل  راربعد الحصول على ق

لكن نص هذه الفقرة لم یشر إلى  06/02من النظام  8/2وهذا الأجل یحتسب من تاریخ التبلیغ طبقا المادة 

الأثر المترتب عن عدم تقدیم طلب الاعتماد ومع ذلك جاء النص آمرا مما یستوجب معه سیرورة الترخیص 

 شهرا. 12الأثر بعد مرور  عدید

الأسباب المنصوص علیها نصت على إمكانیة سحب الترخیص لنفس  93/01من النظام  7أما المادة 

جاء خالیا من هذه  06/02، لكن النظام التي تتعلق بسحب الاعتماد 90/10من القانون  140في المادة 

 الإشارة أي سحب الترخیص

فإن الطعن في قرار رفض  03/11من الأمر  87ة فقا للمادو : رفض منح الترخیص رارالطعن في ق  -4

من تاریخ تبلیغه. إلا أن آجال الشهرین لا یبدأ  خلال شهرینمنح الترخیص یكون أمام مجلس الدولة وذلك 

 .1بالرفضقرار الحصول على  احتسابها إلا بعد

 معنى .الأولأشهر من تبلیغ رفض الطلب  10ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 

الرفض  رارالحصول على ق ذلك، أن مهلة شهرین لتقدیم الطعن القضائي أمام مجلس الدولة لا تبدأ إلا بعد

 10الطعن فیه بعد مضي الذي تم  الرفض الأول، رارنفسه یكون إجابة عن التظلم في ق رارالثاني وهذا الق

 .تبلیغهأشهر من 

الطلب الثاني بعد  رفض طلب بنك إلا بعد رفضین، شریطة تقدیم رارلا یمكن أن یكون مقبولا الطعن في ق "

 العمل بلإن منح الترخیص لا یسمح للمؤسسة أن تباشر  تبلیغ الطلب الأول رارأشهر من تقدیم ق 10مرور 

 .القانونیةعلیها تقدیم طلب الحصول على الاعتماد خلال الآجل  هو خطوة أولى نحو ذلك ، فیجب

الموافقة من الإدارة وبشكل مؤكد من أجل تنفیذ مشاریع أو الاستفادة من نظام مالي  یعني :الاعتماد -5

 .2وجبائي ملائم

أعلاه،  91بعد الحصول على الترخیص طبقا للمادة  على أنه 03/11من الأمر  92تنص المادة  

ویمكنها أن تطلب اعتماده كبنك أو مؤسسة مالیة، حسب زائري للقانون الج تأسیس الشركة الخاضعةیمكن 

 .الحالة

                                       
 .14، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  87المادة  - 1

2 - Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 25 ème édition, Edition Dalloz, Paris, 2018, p : 
132. 
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یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وینشر في الجریدة ط، و یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشرو 

والقرض  تنفیذا لموافقة مجلس النقدزائر فالاعتماد وفق هذا النص هو مقرر یصدره محافظ بنك الج .الرسمیة

بإنشاء بنك أو مؤسسة  الترخیصود وج رأسها بعد أن یتم التأكد من اكتمال جمیع العناصر المطلوبة ویأتي على

 .1مالیة أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة

 بموجب تعلیمةفإن مكونات الملف ومستنداته تحدد  2000/02من النظام  8من المادة  3وحسب الفقرة 

 تحدد 2007دیسمبر  23ریخ بتا 11-07 رقمر زائصدرت هذه التعلیمة عن محافظ بنك الج زائرمن بنك الج

 فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة  وإقامةشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 

المادة  فقط لى القیام ببعض العملیات المصرفیةع -هذا طبقا للترخیصو  -ویمكن أن یقتصر الاعتماد 

  2000/02نظام من ال 09/2

یتضمن الاعتماد كل المعلومات المتعلقة باسم البنك أو المؤسسة المالیة ورأس مالها ومقرها والعملیات  6-1

 2...الخالمرخص بها ورقم الترخیص وتاریخه

مقرر الاعتماد یمثل نوعا من الرقابة القبلیة للإدارة على تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة، أي  یمثل

قبل البدء في النشاط، لذلك لا یمكن لأي مؤسسة أن تمارس نشاطها أو تعلن بأي شكل لتحمل على الاعتقاد 

بل یجب أن یتجسد في شكل بأنها معتمدة وذلك قبل حصولها على الاعتماد، فلا نتوقع وجود اعتماد ضمني 

 .3قرار ینشر في الجریدة الرسمیة

ویجب كذلك عرض التعدیلات المتعلقة بالقوانین الأساسیة قبل أو بعد الحصول على الاعتماد على 

من  10والمساهمین (المادة  مجلس النقد والقرض لاسیما التعدیلات المتضمنة موضوع أو رأس مال المؤسسة

 )2000/02 النظام

ح لا تصب الشيء بالنسبة للتعدیلات في القوانین الأساسیة المتضمنة لموضوع المؤسسة الأم فإنهاونفس 

لات ذلك من التعدی أما غیر والقرض،إلا بعد المصادقة علیها من طرف مجلس النقد  جزائرقابلة للتنفیذ في ال

 جزائر.تخضع للترخیص المسبق لمحافظ بنك ال فإنها

 سة الملفراالترخیص، لم یحدد المشرع مهلة لمجلس النقد والقرض لد رار قرار منحعلى غ :الاعتمادمنح  6-2

للمعنیین ولكن  رارالاعتماد، وترك المهلة مفتوحة، ولكنه على خلاف ذلك لا یقوم بتبلیغ هذا القرار ومنح ق

                                       
 .14، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  87المادة - 1

2- Jérôme Lasserre, Jean-Philippe Kovar, Agrément bancaire: des précisions importantes quant aux qualités 
requises des dirigeants, Revue Banque, 28/10/2013, p: 25. 

 .88، ص: مرجع سابقمقدم فیصل،  - 3
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ینشر في من المحافظ و  التي تنص على أن الاعتماد یمنح بمقرر 03/11من الأمر  92ینشره حسب المادة 

یصبح نافذا، ویمكن للبنك أو المؤسسة المالیة المعتمدة مباشرة نشاطها طبقا  الجریدة الرسمیة. ومن هذا التاریخ

 .1دوالاعتما لمضمون الترخیص

 راریعود إلى أن ق الترخیص رارمنح الاعتماد وتعویضه بالنشر على خلاف ق رارولعل السبب في عدم تبلیغ ق

 فقط.ویخص الشركة المعنیة  ودا،محدالترخیص یكون أثره 

لذلك  فیمتد أثره إلى الغیر، سواء كانت بنوكا أو ومؤسسات مالیة أخرى أو الجمهور، الاعتماد قرارأما  

مالیة وجمهور بأن الشركة  ومؤسساتالجمیع من الاطلاع علیه، ویعلم الجمیع من بنوك  لیتمكن رهیتم نش

 .رسميالاعتماد معتمدة فعلا بشكل  موضوع

فالبنك ملزم ، إن ممارسة البنك لنشاطه متعلق بالعملیات المرخص بها ولیس برغبة البنك القیام بأي نشاط

ات للترخیص بهذه النشاط بذلك زائرعاة هذا الاعتماد وفي حالة إضافة عملیات جدیدة یجب تبلیغ بنك الجابمر 

تي مالیة أما النشاطات أو العملیات ال الجدیدة، معنى ذلك أن البنك یحصل على اعتماد واحد كبنك أو مؤسسة

فالاعتماد یخص نوع المؤسسة إن كانت بنك أو مؤسسة  یضیفها هي التي تكون موضوع ترخیص ولیس اعتماد،

 .مالیة

الأنظمة  ولا 03/11 رفض منح الاعتماد لم یتطرق له الأمر قرار :الاعتمادرفض منح  رارالطعن في ق 6-3

كن احتمال ل -أي یمنح الاعتماد آلیا لوجود الترخیص –یكون دائما بالإیجابالمتخذة لتطبیقه، وكـأن رد الإدارة 

 :الفرضینالأمر هنا لا یخرج عن أحد  الاعتماد وارد هو الآخر رفض منح

الطعن أمام مجلس  الرفض، وهنا یكون رارحالة الرفض الصریح، حیث یكون بید الطاعن ق : الأولالفرض  -

 ؛03/112الأمر  من 65أو نشره قیاسا على المادة  راریوما من تبلیغ الق 60الدولة خلال 

 لقضائیةأمام الجهة ا یطعن فیه قرارحالة السكوت وعدم الرد، فهنا لا یكون بید المعني أي  : الثانيالفرض  -

      العامة.د القواع للرد حسبالواجبة  یوما وهي المهلة 60تقدیم تظلم إلى ذات الجهة أولا، ثم انتظار مهلة  هنا یتم

قضائي أمام مجلس الدولة، على اعتبار أن  بعد انقضاء هذه المهلة عن تقدیم التظلم، یتم تقدیم طعن

 .3ضمنيالسكوت هنا هو رفض 

                                       
 مالیة أجنبیة.المحددة لشروط إنشاء بنك ومؤسسة مالیة وتأسیس فرع بنك ومؤسسة  22/10/1996المؤرخة في  96/06من التعلیمة رقم  2المادة - 1
 11، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  65المادة  - 2
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 المنظمة حب إذا لم یمتثل صاحب الاعتماد للقوانین والأنظمةمنح الاعتماد یظل مهددا بالس رارق یظل

 المصرفیة.للمهنة 

 جزائرمنح الاعتماد یمنح من قبل محافظ بنك ال راربالرغم من أن ق :فیهسحب الاعتماد وآثاره والطعن  6-4

من  95طرف مجلس النقد والقرض، وهو ما نصت علیه وعلى حالات السحب المادة  إلا أن سحبه یكون من

المجلس  دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها، یقرر 03/11 الأمر

 :1في الحالات التالیة سحب الاعتماد

 ؛بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة -

 تلقائیا؛  -

 ؛لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرةإذا  -

 ؛راشه 12لم یتم استغلال الاعتماد لمدة إذا  -

 .أشهر 6إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة    -

كام حالة إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بأحد الأح :وهيحالات أخرى  الحالات،ویمكن إضافة إلى هذه 

ة التحذیر یمكن اللجنبنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان  التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة

وكذلك صدور حكم المؤسسة، و أإفلاس البنك  حالة 03/11من الأمر  114المادة  المصرفیة سحب اعتماده

 .الشركةقضائي بحل 

 التصفیة طبقا أما آثار سحب الاعتماد فتتمثل في أن كل بنك أو مؤسسة مالیة سحب اعتماده بصبح قید

سحب الاعتماد قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال شهرین من  رراویكون ق 03/11من الأمر  115للمادة 

 .03/11من الأمر  65المادة  رهتبلیغه أو نش

اط بممارسة النش بعد التطرق إلى الشروط المتعلقة بتأسیس البنك أو المؤسسة المالیة، تأتي الشروط الخاصة

 .عدم التقید بهذه الشروط ومخالفتها زاءوج

 المتعلقة بممارسة المهنة المصرفیةالالتزامات ثانیا: 

المتخذة لتطبیقه وأنظمته المختلفة  03/11ر والواجبات بعضها مدرج ضمن الأمتزامات من الال جملةهي 

والقانون  التجاريكالقانون  أخرى، والبعض الآخر یوجد ضمن نصوص متفرقة الجزائر،وكذا تعلیمات بنك 

                                       
 .15، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  95المادة - 1
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المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  والأمر رهاب،الإالمتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل 

 .ونصوص أخرى عدیدة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

من  03/11یعتبر الأمر : وأنظمته وتعلیمات محافظ بنك الجزائر 03/11التقید بقواعد أحكام الأمر  7-1

 الاقتصادي.آمرة لارتباطه بالنظام العام  بل إن جل قواعده الآمرة،القوانین التي تتضمن الكثیر من القواعد 

تعرضت إلى العقوبات  والا والالتزام بهالذلك وجب على البنوك والمؤسسات المالیة الانقیاد لهذه الأحكام 

 جزاءاتفضلا عن ال 03/11من الأمر  114المادة  المنصوص علیها في هذا القانون وأنظمته لاسیما

 .1ي قانون العقوباتالمنصوص علیها ف

ن علیها دو  من خلال تعدادها وذكر الأنظمة التي تنصإلیها التطرق  سیتم زاماتلكثرة هذه الالترا ونظ

 .الخوض في التفاصیل

بممارسة  الالتزام، الالتزامالتقید بمبدأ التخصص: أي به الالتزام بمضمون الترخیص، ویشمل هذا  -

مع مراعاة الاستثناء الخاص  03/11من الأمر  68-66النشاطات الاعتیادیة التي تنص علیها المواد 

 وإدارةالجمهور، وعدم وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور  بالمؤسسات المالیة (عدم تلقي الأموال من

 ؛هذه الوسائل

أو  رئیسي للبنوك تتحول هذه النشاطات إلى عملبممارسة النشاطات التابعة بحیث لا لتزام التقید والا -

 .المالیةالمؤسسات 

النقد والقرض  بالإضافة إلى أن العمل التابع یجب أن یكون موضوع ترخیص بموجب نظام یتخذه مجلس

وأن تكون أهمیته محدودة  منه) 75(المادة  03/11 ما لم یكن هذا العمل المكمل منصوص علیه في الأمر

 .الرئیسیةمقارنة بمجمل النشاطات 

ظام وقد جاء النالأساسیة، المطبقة على النشاطات الاحترازیة  قواعدالكما تطبق على النشاطات التابعة 

كیفیات تطبیق  المالیة یوضحوالمؤسسات  التابعة للبنوكالمتعلق بالنشاطات  1995الصادر سنة  95/06 رقم

المعدل والمتمم ساري  03/11من الامر  72الملغى والتي تقابل المادة  90/10 من القانون 119المادة 

 المفعول.

للبنوك  03/11من الأمر  74المادة  زتأجا :تحوزهاالحد الأدنى من المساهمات التي تأخذها أو  احترام 7-2

موارد  وإیجاد، فهو نوع من توظیف الأموال والمؤسسات المالیة أن تأخذ مساهمات وتحوزها في مؤسسات أخرى

                                       
 .18، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  114المادة  - 1
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وهذا السقف یعینه مجلس النقد المساهمات، معین أو سقف لا یمكن أن تتعداه هذه  جدیدة لكن قیدتها بحد

تعریف یتضمن  2011ماي  24المؤرخ في  11/04 وقد صدر هذا النظام تحت رقم یصدره.والقرض بنظام 

 .السیولةوقیاس وتسییر ورقابة خطر 

 القواعد الاحترازیة الالتزام بلثا: ثا

قواعد للتسییر في المجال البنكي والتي  هي:المعاییر الاحترازیة وتسمى أیضا قواعد الحیطة والحذر 

على المؤسسات التي تتعاطى الائتمان احترامها من أجل ضمان سیولتها وبالتالي ملاءتها تجاه المودعین حتى 

 .)1( تكتسب العملیات البنكیة نوعا من الثقة

جوهریة تم إصلاحات  2014شهد الإطار الرقابي للجهاز البنكي الجزائري خلال الربع الأخیر لسنة  -1

وإدخال متطلبات إضافیة  2"بازل "إدراجها عقب اعتماد إطار احترازي جدید تتوافق أحكامه مع معاییر لجنة 

 ؛2بإدراجها ضمن متطلبات رأس المال 3"لجنة بازل "من الأموال الخاصة المعروفة بوسادة الأمان التي أوصت 

مخاطر ومساهمات البنوك من خلال إدراج كما تم مراجعة القواعد والقیود المفروضة على تركیز ال -2

 2عتبات جدیدة لهذه التركیزات وتوضیح المفاهیم المتعلقة بتقسیم المخاطر، ولغرض التكیف مع معاییر بازل 

تم أیضا تعدیل شروط وترتیبات تصنیف وتكوین مخصصات المؤونات للمستحقات وتوضیح كیفیة تسجیلها 

 ؛)3( محاسبیا

وأصبح هذا الأخیر نافذا  2014بالإطار الاحترازي الجدید في نهایة سنة سن التعلیمات الخاصة   -3

وإقامة وسادة الأمان تعزز مستوى  2، ومع إرساء المنهج النموذجي لبازل 2015بصفة كاملة ابتداء من سنة 

 متطلبات رأس المال سواء من حیث جودة الموارد التي تؤخذ بعین الاعتبار في حساب معامل الملاءة أو من

حیث مستوى هذا المعامل بالنسبة للأموال الخاصة النظامیة والأموال الخاصة القاعدیة، إذ حددت نسبة المعامل 

، بینما لم یتضمن التنظیم السابق إلا معامل الملاءة بالنسبة للأموال %7ونسبة المعامل الثاني بـ %9,5الأول ب ـ

 ؛)4(%8الخاصة التنظیمیة والمحددة بـ

                                       
، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الاحترازیة في العمل البنكي ومدى تطبیقها في المنظومة البنكیة الجزائریةالمعاییر سلیمان ناصر،  -1

 .40، ص: 2014لسنة  14سطیف، العدد 
 المالیة.والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات  2014فبرایر  16المؤرخ في  14/01: النظام رقم للمزید راجع -2
المتعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة وتكوین  2014فبرایر  16المؤرخ في  14/03: النظام رقم راجع للمزید  -3

 المؤونات علیها.
 .117، ص: 2015، التقریر السنوي لبنك الجزائر -4
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علاوة على مخاطر القرض، تم توسیع رقعة المخاطر المرتبطة بالعمل البنكي لتشمل مخاطر التشغیل  -4

ومخاطر السوق، كما تم تحدید وتوضیح قواعد إدارة المخاطر من خلال تأطیر حدود تركیز مخاطر القرض 

صصات ومساهمات البنوك، في حین أدرجت قواعد جدیدة تنطبق على تصنیف المستحقات وتكوین مخ

لى الجهود الرامیة إ 2015المؤونات وتحدید قواعد التسجیل المحاسبي لها، كما واصل بنك الجزائر خلال سنة 

ساس تحدیث وسائل الرقابة على القطاع البنكي الوطني بعد اعتماده للمنهجیة الجدیدة للرقابة القائمة على أ

 ؛2013 المخاطر والتي اكتملت مرحلة دخولها حیز التنفیذ خلال سنة

أعمال إعداد التطبیق الخاص باختبارات القدرة على تحمل الضغوط وذلك  2015تواصلت خلال سنة  -5

لتكییفه مع المحیط الوطني، حیث أجریت الاختبارات الأولى للنموذج وتوطدت أعمال الرقابة على أساس 

 المستندات من خلال إرساء تطبیق معلوماتي لتحلیل واستغلال آلي للتقاریر الاحترازیة، وفي هذا الصدد وبدعم

لاختبارات القدرة على تحمل فني من البنك الدولي باشر بنك الجزائر أعمال تطویر نموذج متكامل ودینامیكي 

 .)∗( الضغوط

یتمثل هذا النموذج في تطبیق آلي یستند إلى نظام إسقاط مالي مع سیناریوهات صدمات شدیدة ولكن 

الیة وقدرتها على مقاومة الصدمات ممكنة، یعمل على تحدید وقیاس نقاط ضعف البنوك والمؤسسات الم

المفترضة وذلك على مستوى كل مؤسسة على حدة وعلى مستوى الجهاز البنكي في مجمله، ویسمح هذا 

ا التطبیق بتقییم حساسیة البنوك والمؤسسات المالیة لأیة تغییرات في عوامل المخاطرة المترتبة عن نشاطه

دة حوبات المفرطة للودائع...) مع اعتبار حدوث كل عامل على حالبنكي (احتمال التعثر وأسعار الفائدة والس

 أو تزامن حدوث أكثر من عامل.

لقدرة تسمح هذه الاختبارات بتقییم سلامة الجهاز البنكي من خلال مقیاس المنظومة، إذ تأخذ اختبارات ا

رة العدوى) وتأثیر على تحمل الضغوط في عین الاعتبار التفاعلات الكائنة بین المؤسسات المالیة (مخاط

 متغیرات الاقتصاد الكلي على الجهاز البنكي.

 المطبقة على البنوك الجزائریة القانونیة أهم النسب الاحترازیة -6

أي ائتمان ممنوح لمقترض أو عمیل (شخص طبیعي أو معنوي) یجب ألا یتجاوز  المخاطرة:معدلات تقسیم  -

 2للبنك المقرض، حیث أخذ التنظیم الجزائري بنفس المعیار والذي حددته المادة من الأموال الخاصة  25%

                                       
لتقییم حساسیة محافظ المصارف الاستثماریة للتغیرات الرئیسیة في البیئة الاقتصادیة الكلیة  هو مجموعة من التقنیات أو الأسالیب التي تستخدم -∗

 أو لأحداث استثنائیة لكنها ممكنة، تنقسم اختبارات الضغط إلى تحلیل السیناریو وتحلیل الحساسیة.
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وإن  %25المتعلقة بتحدید قواعد الحیطة والحذر لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة بـ  74/94من التعلیمة 

 ذلك بالتدریج؛ كان

 ملاء الذین یتجاوز حجمالمؤشر الثاني: یجب ألا یتجاوز مجموع الأخطار (الائتمان والتعهدات) للع -

ثماني مرات حجم الأموال الخاصة لهذا  %25من رأس المال الخاص للبنك ویقل طبعا عن  %15مخاطرهم 

 البنك مهما كانت هذه التعهدات على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

ه الأول، یار في شقمن التعلیمة السابقة ما یوافق هذا المع 2بالنسبة للتنظیم الجزائري، فقد حددت المادة 

في أما في شقه الثاني فحددته بعشر مرات رأس المال الخاص للبنك وحدد له نفس الأجل للتطبیق أي بدایة جان

والمتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات  2014فیفري  16المؤرخ في  14/02، إلا أن التنظیم رقم 1995

، ن الأموال الخاصة للبنك بالنسبة للمستفید الواحدم %10أشار إلى أن المخاطرة الكبرى هي التي تبدأ من 

 مرات الأموال الخاصة للبنك. 8وأن مجموع هذه المخاطر الكبیرة یجب ألا یتجاوز 

 :المخاطرمعدلات تغطیة  -

سنوات /الاستخدامات  5المؤشر الأول: أن تكون العلاقة بین الأموال الخاصة + موارد لأكثر من  -أ

 ؛%60سنوات أكبر من أو تساوي  5لأكثر من 

لجزائریة االمؤشر الثاني: نسبة بازل العالمیة: أول مسایرة لاتفاقیة بازل الأولى في المنظومة المصرفیة  -ب

والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة  1990ة لسن 90/01كانت بصدور التنظیم رقم 

المحدد لقواعد الحیطة والحذر في  1991لسنة  91/09العاملة في الجزائر، ثم صدر بعد ذلك التنظیم رقم 

 خاصةلتحدد الحد الأدنى لنسبة الأموال ال 1991لسنة  34/91تسییر البنوك والمؤسسات المالیة والتعلیمة رقم 

كما حددتها  %8للبنك إلى مجموع مخاطره وذلك بوضع رزنامة للوصول بنسبة كفایة رأس المال بالتدریج إلى 

 نسبة بازل.

معظم المعدلات المتعلقة بقواعد الحیطة والحذر المعروفة  1994الصادرة في سنة  74/94حددت التعلیمة 

بشكل تدریجي، یلاحظ من خلال التعلیمة السابقة أن عالمیا وأهمها تلك المتعلقة بكفایة رأس المال والتي طبقت 

بسبب الفترة الانتقالیة التي  1999تطبیق اتفاقیة بازل الأولى تأخر من قبل البنوك الجزائریة إلى غایة نهایة سنة 

 .)1( مر بها الاقتصاد الجزائري آنذاك

                                       
 .42مرجع سابق، ص: البنكیة الجزائریة،المعاییر الاحترازیة في العمل البنكي ومدى تطبیقها في المنظومة سلیمان ناصر، -1  
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 1998 زائر في الموعد المحدد وهو سنة" فلم یسایرها التنظیم الاحترازي في الج1بالنسبة لتعدیلات " بازل    

ل، أو بعدها بقلیل لا من حیث إضافة شریحة ثالثة لرأس المال في بسط النسبة الخاصة بحساب كفایة رأس الما

 ولا من حیث إدراج مخاطر السوق في مقام تلك النسبة مع مخاطر الائتمان.

ة والمتضمن المراقبة الداخلی 2002نة س 02/03تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر أصدر التنظیم رقم 

ف للبنوك والمؤسسات المالیة والذي یجبرها على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة تساعدها على مواجهة مختل

یعرفها في  المخاطر الائتمانیة والسوقیة والتشغیلیة هذه الأخیرة یسمیها بالعملیاتیة، بالنسبة لمخاطر السوق فهو

-معدل (دون توضیح لطبیعة هذا المعدل)، خطر تقلب أسعار سندات الملكیة وخطر تسویة مادته الثانیة بخطر

بمقابل وخطر الصرف، ولا یشیر إلى خطر تقلبات أسعار السلع بینما یشیر إلى خطر معدل الفائدة كنوع 

التنظیم  مستقل من المخاطر ویصفه بالإجمالي وبالتالي فإن التنظیم الاحترازي في الجزائر ومن خلال هذا

 یعترف بما یسمى بمخاطر السوق ولكن دون أن یدرجها في حساب كفایة رأس المال من خلال تعلیمة تفصیلیة.

أشار إلى المخاطر  02/03" وكما تم التطرق إلیه سابقا، فإن التنظیم 2بخصوص اتفاقیة "بازل 

وتنظیم وتنفیذ إجراءات القید في النظام التشغیلیة وعرفها في مادته الثانیة بأنها خطر ناجم عن نقائص تصمیم 

المحاسبي، وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث المتعلقة بعملیات البنك أو المؤسسة 

المالیة المعنیة، ویلاحظ أن هذا التعریف لم یشر بوضوح إلى الأحداث الخارجیة للبنك، كما أنه یعترف بهذا 

قید المناقشة وقبل أن تصدر في صیغتها النهائیة في جوان  2انت اتفاقیة بازل النوع من المخاطر منذ أن ك

ولكن لا یدرجها في مقام النسبة الخاصة بحساب كفایة رأس المال من خلال تعلیمة تفصیلیة، تلك  2004

 .)∗( 1النسبة بقیت تحسب حسب طریقة بازل

والمتعلق بمراقبة مخاطر ما بین  2011سنة  11/03كما أصدر بنك الجزائر بعد ذلك التنظیم رقم 

البنوك والذي یحثها على إنشاء نظام مراقبة داخلیة لمنح القروض والاقتراض من البنوك خاصة تلك التي تمت 

علیها وشروط كل عملیة في السوق النقدیة، بحیث یتم تحدید حد أقصى للقروض المقدمة والقروض المتحصل 

بالشكل الذي یمكن من توظیف التمویلات المتحصل علیها مع مراعاة إجراءات إدارة المخاطر وتسییر السیولة، 

المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  11/08أصدر بنك الجزائر التنظیم رقم  2011وفي نوفمبر 

إلا أنه یشیر بوضوح إلى أن مخاطر سعر  2002لسنة  02/03المالیة وهو لا یختلف كثیرا عن التنظیم رقم 

                                       
الذي  MEDAفي إطار برنامج میدا  -دعم عصرنة القطاع المالي الجزائري AMSFAطبقت السلطة النقدیة والمالیة في الجزائر برنامج آمسفا  -∗

المعلوم أن تنفذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقد تمكنت في إطاره من تأسیس نظم للمراقبة الداخلیة لعدد من البنوك خاصة العمومیة منها، ومن 
 .2تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة للبنوك یعد إحدى الأركان الثلاثة الأساسیة لاتفاقیة بازل 
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الفائدة جزء من مخاطر السوق وأن الأحداث الخارجیة جزء من مخاطر التشغیل ویوضح بشكل أكبر طرق 

قیاس كلا النوعین من المخاطر ولكن دون صدور تعلیمة تفصیلیة تدرجهما ضمن حساب نسبة كفایة رأس 

 المال.

، لم یرد أي تنظیم أو تعلیمة تبین حساب معدل كفایة رأس المال بطریقة مشابهة 3زل بالنسبة لاتفاقیة با

والمتضمن  2014الصادر في  14/01، لكن مع ذلك یجب الإشارة إلى أن التنظیم رقم 3تماما لما ورد في بازل 

ابتداء  %9,5 إلى  %8نسب الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالیة نص على رفع نسبة الملاءة من 

، على أن یغطي رأس المال الأساسي أو القاعدي كلا من مخاطر الائتمان والسوق 2014من أول أكتوبر 

 ."وسادة الأمان"سماه  %2,5على الأقل إضافة إلى فرض تكوین هامش بنسبة  %7والتشغیل بنسبة 

 الموالي: توضیحها من خلال الجدولیمكن : لبنك الجزائر 11/08أنواع المخاطر البنكیة وفقا للتنظیم رقم  -7
 المحددة وفقا لبنك الجزائر المصرفیةملخص المخاطر  ):11الجدول رقم (

 تعریفها المخاطرة

 المخاطر
 الائتمانیة

 المخاطرة التي یمكن التعّرض لها في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة
 تعتبر كالمستفید نفسه

 مخاطرة
زالتركی  
 

 القروض أو الالتزامات الممنوحة للطرف المقابل نفسه ولأطراف مقابلةالناجم عن 
تعتبر كالمستفید نفسه ولأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة 

الجغرافیة، أو الناجم عن منح قروض متعمقة بنفس النشاط أوعن تطبیق تقنیات تقلیص مخاطرة 
 القرض

 مخاطرة معدل
 الفائدة

 الإجمالي

 مخاطرة التي یمكن التعّرض لها حالة حدوث تغّیر في معدلات الفائدة والناتج عن
 مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، باستثناء تمك المتعلقة بمخاطر السوق

 مخاطرة 
 التسویة

 المخاطرة التي یمكن التعّرض لها، لا سیما في عملیات الصرف والذي یتضمن
طرف مقابل ومخاطر تسویة التسلیممخاطر تسویة   

 مخاطرة 
 السوق

 مخاطر خسائر على مستوى وضعیات المیزانیة وخارج المیزانیة الناجمة عن
 تقلبات أسعار السوق

 مخاطرة 
 السیولة

 مخاطرة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات أو عدم القدرة على تسویة أو تعویض
آجال محددة وتكلفة معقولةوضعیة نظرا لوضعیة السوق وذلك في   

 مخاطر
 قانونیة

 
 مخاطرة وقوع أ ي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض أو خلل أو نقص

 مهما كانت الطبیعة
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 مخاطر عدم
 المطابقة

 

 مخاطرة العقوبة القضائیة، الإداریة والتأدیبیة وخطر الخسائر المالیة المعتبرة أو
احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارفالمساس بالسمعة الناشئة عن عدم   

 والمؤسسات المالیة

 مخاطرة
 عملیاتیة

 ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ینسب إلى الاجراءات والمستخدمین وإلى
 أنظمة داخلیة أو عوامل خارجیة

بالرقابة الداخلیة والمتعلق  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11النظام رقم من اعداد الباحثة اعتمادا على : المصدر

 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf: للبنوك والمؤسسات المالیة، متوفر على الرابط
 ییم بالمؤشراتبرقابة التقیسعى بنك الجزائر لتطویر أنظمة الرقابة لتكفل فعالیة الرقابة المصرفیـة أو ما یعرف  -8

Supervisory Bank Patting System  وهو یستند إلى نتائج الفحص  1980وهو نظام موحد تم تطبیقه منذ

 المیداني (الرقابة المیدانیة).

یندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إقامة نظام التنقیط : SYNOBAمشروع تكنولوجیا المعلومات  

 .من خلال إنشاء لجنة مكلفة بتسییر وتتبع المشروع 2011الجزائري والذي شرع فیه في سنة  المصرفي

ویكمن الهدف من هذا المشروع في إعلامیة مجمل التقاریر المحاسبیة والاحترازیة التي تسلمها من 

ات المالیة حالیا بواسطة تحمیل مغناطیسي، وجعل رقابتها آلیة للتأكد من تناسق المعطیالمصارف والمؤسسات 

 .بین مختلف التقاریر والسماح باستخراج البیانات حسب الاحتیاجات

ؤسسات الواردة من المصارف والم حوسبة كل التقاریر المحاسبیة والاحترازیةویهدف هذا المشروع إلى 

لبیانات المالیة في محمل مغناطیسي، والتشغیل الآلي لرقابتهم بغیة الـتأكد من اتساق مختلف التقاریر وتعمیم ا

 الصادرة وفقا لمتطلبات هیئة الاشراف.

ج من خلال تطویر ومحاولة تطبیق برنام 2013تطورت آلیات الرقابة على المستندات انطلاقا من سنة 

ة لهیئات معلوماتي أطلق علیه برنامج والذي یسمح بنقل المعلومات والقوائم المالیة والتقاریر الدوریة التنظیمی

 الرقابة المصرفیة ومعالجتها بصفة آلیة وبكل سرعة.

 :1لتحقیق جملة من الأهداف وهي نظام تصنیف المصارف والمؤسسات المالیةیستخدم بنك الجزائر  -7

 یة للرقابة الاحترازیة على المستندات وعین المكان؛تحدید قاعدة معیار  -

 كشف العوامل الأساسیة التي تضعف المؤسسات وتحدید المؤسسات الأكثر خطورة؛ -

 استخدام بأكثر فعالیة للموارد البشریة لهیاكل الرقابة (مدیریة الرقابة للمفتشیة العامة). -

 هیئات الرقابة على النظام البنكي الجزائريثانیا: 

                                       
 .120، ص: 2015، ائرالتقریر السنوي لبنك الجز - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf
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 03/11الهیئات الرقابیة بموجب الأمر رابعا: 

بعد صدور قانون النقد والقرض تم إنشاء مجموعة من الهیاكل والتي اعتبرت كهیئات رقابة على مجمل 

من  52یخول قانونا لبنك الجزائر مهمة مراقبة أنظمة الدفع (المادة  2003حیث ومنذ ، النظام البنكي الجزائري

) 10/04(الأمر  2010بالنقد والقرض) وتمنح له الأحكام التشریعیة لشهر أوت المتعلق  11 /03الأمر 

صلاحیات أوسع في هذا المجال بما في ذلك تشغیل ومراقبة وأمن أنظمة الدفع، كما عزز هذا الأمر الإطار 

سات القانوني المتعلق بالمركزیات مؤكدا مهمة بنك الجزائر في تنظیم وتسییر مركزیة مخاطر خاصة بالمؤس

 .دفوعةومركزیة مخاطر خاصة بالأسر ومركزیة خاصة بالمستحقات غیر الم

، یهدف هذا النظام الجدید لمركزة المخاطر، الذي یجب على المصارف والمؤسسات المالیة الانخراط فیه

إلى مركزة المعلومات في حوزة هذه المؤسسات على دائنیها، ومن خلال استعمال هذه القاعدة المشتركة من 

لمعطیات، إلى تحسین تسییر مخاطر القرض من طرف المؤسسات المالیة. وبالتالي، تُساعد قاعدة المعطیات ا

ى المشتركة هذه على العمل المصرفي السلیم، بما في ذلك منح قروض سلیمة، مع آثار إیجابیة سواء على مستو 

 الاقتصاد الجزئي أو الكلي.

 صادیة لفترة التسعینیات من القرن الماضي أدرج مفهومفي إطار الإصلاحات الاقت :مركزیة المخاطر -1

 جدید في قاموس إدارة الاقتصاد الجزائري یخص تنظیم العلاقات بین المؤسسات والبنوك نتیجة الاستقلالیة

لقطاع احیث یزول التمویل التلقائي للمشاریع وكذلك إلغاء مبدأ التوطین البنكي حیث یفسح المجال للمنافسة في 

 إمكانیة لجوء المؤسسات إلى عدة مقرضین. البنكي و 

تمثل هذا المفهوم الجدید في تصاعد المخاطر بالنسبة للقروض لتراجع الدولة عن ضمانها مما استدعى  

وضع شروط للقیام بعملیة التمویل، حیث نص قانون النقد والقرض على وجود هیئة تتكفل بتحدید المخاطر 

ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات وفي هذا الإطار ینظم بنك الجزائر 

تدعى"مركزیة المخاطر" تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وسقف القروض الممنوحة والمبالغ الممنوحة 

 . 1والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

ر بالنسبة للقروض الممنوحة داخلیا لیس له علاقة بالمخاطر مهمة هذه المركزیة هي تقدیر المخاط تكمن 

التي تتبع عملیات الصرف مع الخارج، وله دور في وفرة المعلومات لتساعد على وضع سیاسة نقدیة موجهة وقد 

الصادرة عن بنك  92/01صدر قانون آخر یتضمن تنظیم هذه المركزیة من بنك الجزائر یتمثل في اللائحة 

                                       
 .13، ص:1/09/2010، 50، الجریدة الرسمیة، العدد 2010غشت  26المؤرخ في  10/04من الأمر  98المادة  - 1
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، وحسب المادة الأولى منها تعتبر مركزیة المخاطر أحد هیاكل البنك المركزي وهو 1992مارس  22الجزائر في 

هیئة تهتم بتقدیر المخاطر بالنسبة للقروض وذلك بجمع المعلومات على مستوى البنك المركزي ترتبط بشؤون 

 الأخرى .  المستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات الائتمان

 : 1اطر إلى تحقیق الأهداف التالیةتسعى مركزیة المخ 

 والمؤسساتجمع المعلومات الخاصة بالمخاطر التي تنجم عن نشاطات الائتمان للبنوك  -أ

 في خلیة واحدة تقع على مستوى بنك الجزائر؛ وتركیزها المالیة

المعني نشر هذه المخاطر أو تقدیمها للبنوك والمؤسسات المالیة مع مراعاة السریة في ذلك تجاه غیر  -ب

ب للقروض والمتواجدة داخل الترا بالأمر ولتحقیق هذا الغرض أوجب بنك الجزائر على كل الهیئات المتعاطیة

ـح قروض الوطني الجزائري الانضمام إلى هذه المركزیة واحترام قواعد أدائها، بحیث لا یمكن لأیة هیئة بنكیة من

بعد استشارتها، وعلیه للمركزیة دور معلوماتي ودور مصـرح بها لدى مركزیة المخاطر إلى عمیل جدید إلا 

 .توجیهي للبنك المركزي في تسییر السوق النقدیة والسیاسة النقدیة

تمركز هذه المركزیة تصریحات المصارف : مركزیة المستحقات غیر المدفوعة أو عوارض الدفع -2

ظمة الساریة، قام بنك الجزائر بإنشاء لحوادث الدفع وتمثل قاعدة لمعالجة هذه الحوادث وفقا للتشریعات والأن

هذه المركزیة وفرض على كل البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید وكل 

المؤسسات الأخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل دفع وتسیرها الانضمام لها وتقدیم كل المعلومات الضروریة 

لمرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها، حیث تنظم المعلومات ا

 .2لها علاقة باستخدام مختلف وسائل الدفع

مهام مراقبة  بعد تأسیس اللجنة البنكیة أسندت لها :مصرفیةلجنة الرقابة الالطبیعة القانونیة لالأساس و  -3

ي یتم وحسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة والمعاقبة على المخالفات الت

ون ملاحظتها، یلاحظ أن القانون الجدید منح صلاحیات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي حتى یك

ائج ام للإجراءات القانونیة والتنظیمیة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة وذلك بهدف تفادي النتهناك احتر 

وخاصة  السلبیة عن العجز في التسییر، وفي هذا الصدد تقوم اللجنة البنكیة بالتحریات حول إدارة وتنظیم البنك

 ن یصحح أسلوب إدارته.أن القانون یعطیها صلاحیة مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أ

                                       
 والمتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 2012فبرایر  20المؤرخ في  12/01النظام رقم - 1

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2012arabe.pdf 
 .6-3، المواد یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها 1992مارس  22المؤرخ في  92/02النظام رقم  - 2
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حمایة  یجبر القانون اللجنة البنكیة على التدخل لأجل : الأساس القانوني لاختصاص اللجنة المصرفیة -أ

البنك خلال ممارسة نشاطه البنكي ومد له ید العون وتصلیح وضعیته إذا كان یعاني من صعوبات، حیث 

هذه  طرف البنك لا تعرضه لمخاطر كبیرة، كما تعمل یمكن اعتبارها كوسیلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من

ة هذا اللجنة كذلك على متابعة مدى إیفاء البنوك بالمتطلبات التي یفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارس

ین النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا في نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات ومعامل السیولة والنسبة ب

 خاصة والقروض والنسب بین الودائع والتوظیفات وتوظیفات الخزینة والمخاطر بشكل عام. الأموال ال

جزائر كذلك حدد القانون موقع هذه اللجنة في النظام البنكي وشكل العلاقة المتواجدة بینها وبین بنك ال 

 .وبقیة الهیئات البنكیة الجزائریة

قیود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك تقوم اللجنة البنكیة للرقابة بعملها على أساس ال

والمؤسسات المالیة وبمساعدة بنك الجزائر، كما لا یمكن أن یحتج بالسر المهني تجاه اللجنة البنكیة وتعتبر 

  .1لیة لیوم تبلیغ القرار إلى المعنیینایوما المو  60قراراتها قابلة للطعن خلال 

بل راح أبعد من  103لیؤكد على الهدف من إنشاء اللجنة البنكیة في نص المادة  03/11جاء الأمر      

ذلك في منح الصلاحیات لهذه اللجنة، حیث حدد في نفس المادة على أنه بإمكانها فحص الشروط المرتبطة 

یعطي الانطباع أن اللجنة باستغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على معرفة وضعیتها المالیة مما 

 .2أصبحت تتدخل في تقییم وتسییر البنوك والمؤسسات المالیة

لغیاب التكییف القانوني للجنة المصرفیة من المشرع الجزائري،  نظراالطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة: -ب

 ةكسلطة إداری ،"وجةمن كیفها على أنها ذات "طبیعة مزد ك، فهناي هذه المسألةفقهي وقضائي ف فقد ثار جدل

 .3أي أنها جهاز غیر قضائي ، ومنهم من اعتبرها كسلطة إداریة مستقلةةكسلطة قضائیة عقابیو 

جنة منه بأنها ل 105الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة ووصفها في المادة  03/11وعلیه لم یحدد الامر 

حریة وكأنها سلطة إداریة مستقلة خاصة في تجعلها تمارس مهامها بكل موكلة إلیها مجموعة من الصلاحیات 

 دولة.المجال العقابي، كما أن الطعن في القرارات التي تصدرها تكون أمام القضاء الإداري وبالتحدید مجلس ال

                                       
-2008المستندیة والرقابة المیدانیة للفترة رقابة اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر بین الرقابة بن مویزة مسعود،  - 1

 .251، ص: 2019، دیسمبر 3، مجلة البشائر الاقتصادیة، المجلد الخامس، العدد 2016
2- Maachou Benaoumer, Présentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et 
quelques aspects de ses procédures, Revue de Conseil d’Etat, N° 6, 2005, p 13-29 

 .8، ص: 2009-2008وق، ، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، كلیة الحقزائردور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجعجرود وفاء، - 3
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تتكون من  03/11من الأمر  106أصبحت اللجنة البنكیة بموجب المادة : تشكیلة اللجنة المصرفیة -ج

وثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال البنكي والمالي والمحاسبي خمسة أعضاء: محافظ وقاضیین 

أعضاء  3: المحافظ رئیسا، 10/04عرفت بعض التغییر بموجب الأمر وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبیة (

یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضیان ینتدب الأول من المحكمة العلیا 

 .1)لثاني من مجلس الدولة، ممثل عن مجلس المحاسبة وممثل عن وزیر المالیةوا

لتشكیلة اللجنة المصرفیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى  الطابع الجماعيمن خلال ما سبق یتضح       

 .2للتشكیلة باختلاف المراكز القانونیة لأعضائها الطابع المختلطیلاحظ 

 المیدانیة ویرتبطتتم عملیة الرقابة من طرف اللجنة من خلال تفحص الوثائق والمستندات أو الزیارات  -د

مجال فرض القواعد المالیة من طرف اللجنة البنكیة بجمیع التدابیر التي من شأنها إعادة التوازن المالي للبنك 

، وتمس هذه القواعد المراكز المالیة الكبیرة والمؤسسة المالیة أو تصحیح أسالیب إداریة عندما یبرر وضعها ذلك

في المیزانیة وتوزیع القروض وسیاسة إعادة التمویل وتغطیة الحقوق واحترام معدلات التغطیة ومركزیة المخاطر 

 .3وغیرها

عیة فعندما تسجل اللجنة اختلال في هذه العناصر فإنها تقوم بفرض قواعد مالیة من شأنها تعدیل الوض  -

ترما محصحیح أسالیب الإدارة فیمكن لها أن تراسل البنك للرفع من رأس ماله وإن كان حده الأدنى المالیة وت

ما یعني أنه لیس من الضروري أن یكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكیة بل یكفي أن یسجل  وهو

لجهاز وازنه المالي أو ااختلالا مالیا یمكن أن یؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثیر على ت

 ؛البنكي ككل

دة تنهي اللجنة عملیات المراقبة باتخاذ تدابیر وإجراءات عقابیة إذا استدعى الأمر ذلك، وتتناسب ح -

رخیص هذه العقوبات مع درجة الأخطاء والمخالفات المثبتة، وتبدأ هذه التدابیر من اللوم إلى حد إلغاء الت

احل لقول إن النظام البنكي الجزائري قد دخل في ظروف بیئیة مختلفة ومر بممارسة النشاط، مما تقدم یمكن ا

 ؛اقتصادیة متطورة نوعا ما مما ینعكس بدون شك على دور هذا النظام في الاقتصاد الجزائري

تأمــــــر اللجنة البنكیة بإجراء الرقابــة على أساس القیود والمستندات ویمكن إجراء الرقابة في مراكز    -

وك والمؤسسات المالیة كما یمكن للبنك المركـــــــزي أن ینظم وحدة إداریـــــة خاصة للرقابة مكلفة بذلك، البنــ

                                       
 ، كما تزود اللجنة بأمانة عامة6، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11المعدل والمتمم للأمر  10/04من الأمر  106المادة  - 1
 .11، ص: مرجع سابقعجرود وفاء،  - 2
 198-197، ص: مرجع سابقنسیغة فیصل، مستاري عادل،  - 3
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ویمكن أن یبیح بالسر المهني للجنة البنكیة وأن تمتد الرقابة إلى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائریة 

 ؛والموجودة في الخارج ضمن إطار اتفاقیات دولیة

ط بنك أو مؤسسة مالیة إحدى الأحكام القانونیة أو التنظیمیة یمكن للجنة البنكیة أن تسلإذا خالف  -

 ل.إحدى العقوبات التالیة الإنذار والتوبیخ وسحب الاعتماد بممارسة العم

: یتحدد نظام اختصاص اللجنة المصرفیة على مستوى ثلاث مجالات، اختصاصات اللجنة المصرفیة -هـ

 المبسط الموالي:وهي موضحة في الشكل 
 ): اختصاصات اللجنة المصرفیة6الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة المصرفیة ودورها في الرقابة على التعاملات نسیغة فیصل، مستاري عادل، : من اعداد الباحثة اعتمادا على: المصدر
، 2018، 3، العدد 5، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد 03/11المالیة في ظل القانون المتعلق بالنقد والقرض 

 .198-197ص: 

یتضمن جهاز الرقابة المصرفي في الجزائر  نشاط الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالیة:: خامسا

ف والمؤسسات المتعلق، على وجه الخصوص، باحترام التدابیر القانونیة والتنظیمیة التي تدُیر نشاطات المصار 

 .1المالیة وكذا تقییم صلابتها المالیة الكلیة والفردیة، الرقابة على أساس المستندات والرقابة بعین المكان

                                       
وهما  إضافة إلى مدیریتان مركزیتانالهیئات المسؤولة عن انجاز وتنفیذ الرقابة هي: الأمانة العامة والخلیة القانونیة التابعة للجنة المصرفیة،  - 1

 المدیریة المركزیة لرقابة البنوك والمؤسسات المالیة، والمدیریة المركزیة للإشراف على النظام المصرفي.
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من خلال هذین النوعین للرقابة، فإنه على المشرفین المكلفین برقابة المصارف والمؤسسات المالیة، أن      

 :یقیموا المؤسسة الخاضعة للرقابة من حیث

 

یمارس الإشراف البنكي على أساس رقابة مستمرة تدعى بالرقابة على أساس المستندات ورقابة میدانیة  -1

تجرى بعین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لإشراف اللجنة البنكیة، یهدف الإشراف 

 :1إلى التأكد من

  النظام البنكي؛سلامة ومتانة 

  إدارة حذرة ومناسبة للمخاطر؛ 

  نوعیة التقاریر الدوریة التي ترسل لبنك الجزائر و/أو الهیئة المشرفة؛ 

  الامتثال للوائح التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالنشاط البنكي خاصة تلك المتعلقة بوقایة ومكافحة

 تبییض الأموال وتمویل الإرهاب؛

   الداخلیة والتدابیر المتخذة لضمان أمن أنظمة الدفع.نوعیة الرقابة 

تسهر الرقابة على أساس المستندات، التي تمارس بشكل دائم،  :الرقابة على أساس المستندات 1-1

 .على احترام المصارف والمؤسسات المالیة الخاضعة للتدابیر القانونیة والتنظیمیة المطبقة علیها
 

تتعلق هذه الرقابة بمعالجة وتحلیل المعلومات المحاسبیة والاحترازیة وتقاریر الرقابة الداخلیة والمكافحة      

 .ضد تبییض الأموال المرسلة من طرف الخاضعین وكذا تقاریر محافظي الحسابات
 

لمالیة لإدلاء تستند هذه الرقابة على التقاریر والمعلومات المرسلة من طرف المصارف والمؤسسات ا    

                                       
 .114، ص: 2017، لبنك الجزائرالتقریر السنوي  - 1

 موثوقیة حساباتها؛ 
 نوعیة تسییرها للمخاطر؛ 
 ؛نوعیة تصریحاتها الدوریة المرسلة إلى بنك الجزائر و/أو إلى هیئة الرقابة 
 جهاز تطبیق القوانین والتنظیمات، لا سیما تلك المتعلقة بالرقابة على الصرف وب

 المكافحة ضد تبییض الأموال وتمویل الإرهاب؛
  نوعیة الرقابة الداخلیة وكذا الاجراءات المتخذة لضمان أمن أنظمة الدفع 
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" واتجاه النظام المصرفي في مجمله تحلیل احترازي جزئيبملاحظاتها واستنتاجاتها اتجاه وضعیتاهم الفردیة "

 ."تحلیل احترازي كلي"
 

تهدف هذه الأعمال إلى تحدید نقاط الضعف والمخاطر الخاصة بكل مصرف ومؤسسة مالیة وتسمح للجنة    

اف الملخصة، بتخطیط وتوجیه عمل الرقابة بعین المكان بغیة حصر أفضل لأهدالمصرفیة، التي تستلم التقاریر 

 هذا النوع من الرقابة.

و ذات أسواء تعلق الأمر بمهمات آنیة أو دوریة أو حسب قطاع نشاط  الرقابة بعین المكان: 1-2

المتمثلة في اللجنة طابع عام، تتم الرقابة بعین المكان طبقا للبرنامج المسطر من طرف سلطة الإشراف 

لمستمرة االمصرفیة. تسمح هذه الرقابة بالتأكد من موثوقیة المعلومات المرسلة إلى بنك الجزائر بموجب المتابعة 

 وكذا بفحص جوانب النشاط وتسییر المؤسسات الخاضعة للرقابة التي لا یمكن تقییمها عن طریق الرقابة على

 أساس المستندات.

تبطة الذي ینتج عنه تنقیط المؤسسة المعنیة، سیحدد وتیرة ومستوى المتابعة المر  هذا النوع من الرقابة،

 بالمخاطر المتعرض لها من طرف كل مؤسسة.

على الصعید التنظیمي، یواصل مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر جهودهما في مجال توطید وتعزیز 

یة زبائن المصارف والمؤسسات المالیة. كما شروط ممارسة النشاط المصرفي واعداد التقاریر المصرفیة وحما

واصل بنك الجزائر واللجنة المصرفیة العمل على تدعیم ممارسة الإشراف المصرفي، خصوصا لجعله مطابقا 

للمعاییر والمبادئ العالمیة في هذا المجال. موازاة مع ذلك، قام بنك الجزائر بتدقیق آلیات المراقبة والیقظة 

عة وضعیات المصارف بواسطة تمارین اختبارات القدرة على تحمل الضغوط ومؤشرات والإنذار لاسیما متاب

صلابة النظام المصرفي. في هذا الإطار، قام بنك الجزائر بتحیین الإجراءات والمدونات المنهجیة للرقابة 

بعد  ماعدة مصارف فیله خضعت و  المصرفیة. من ناحیة أخرى، بعد إنشاء النظام الجدید لتنقیط المصارف

 .1للتقییم وفقا لهذا المنهج

نكي بالإضافة إلى عملیة الرقابة هذه، ووفقا للممارسات الصادرة عن لجنة بازل تبقى هیئة الإشراف الب     

ة لبنك الجزائر في اتصال مستمر مع البنوك والمؤسسات المالیة من خلال عقد اجتماعات عمل ومكالمات هاتفی

 وعبر البرید الالكتروني.

                                       
 .150، ص: 2017، التقریر السنوي لبنك الجزائر - 1
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 في إطار عصرنة الإشراف المصرفي، تم إبرام عقد مساعدة تقنیة مع البنك الدولي، یتضمن اقتناء وانشاء  

 نموذج التوقعاتنموذج معلوماتي متكامل ودینامیكي لإدارة اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، یحمل اسم 

لمقاربة الدوري التقییمي، على بیانات ا على التقریر الكمي الموّحد وعلى التقریر وذلك بعد المصادقة المالیة

 بین مختلف التقاریر. یهدف دخول هذه البیانات حیز التطبیق إلى إجراء بصورة آلیة، عملیات رقابة اتساق

 مختلف التصریحات الواردة من المؤسسات الخاضعة.

 والقرضمجلس النقد ل الطبیعة القانونیةسادسا: 

 ئرالتي عرفتها الجزا والسیاسیةبعدة مستجدات فرضتها التحولات الاقتصادیة  والقرضجاء قانون النقد 

 كسلطة نقدیة وحیدة ومستقلة. إنشاء مجلس النقد والقرضفیما یتعلق بخاصة 

المشرع تعریفا لمجلس النقد والقرض، لأن هذا لیس من  لم یعط: والقرضطبیعة مجلس النقد   -1

النصوص القانونیة والقرارات  ودراسةتاركا ذلك للفقه الذي دوره تحلیل  اختصاص المشرع بمفهومه الواسع،

 .1والأحكام القضائیة

، على أنه سلطة نقدیة تحوز على والقرضیعرف مجلس النقد : تعریف مجلس النقد والقرض  -2

 مجال إنشاء و تداول العملة وتحدید شروط إنشاء البنوك و قواعد ، خصوصا فيورقابیةصلاحیات تنظیمیة 

عن السلطة التنظیمیة بموجب مراسیم و قرارات وزاریة إلى  الرقابة الداخلیة للبنوك التي تحولت من الصدور

التي تتعلق  فبهذه الصفة یضع الشروط التقنیة لمباشرة المهنة المصرفیة ،أنظمة مستقلة صادر عن هذا المجلس

معلوماتیة بین  وانتقال المعلومات عبر شبكة ونيالالكتر استعمال الإعلام الآلي ووسائل الدفع  بتطویر إمكانیات

المؤسسات و  ، ما یسهل من عملیة الرقابة المستمرة على نشاطات البنوكببنك الجزائرمختلف البنوك وربطها 

 .2المالیة وضبط حركة رؤوس الأموال

 .القانونالموكلة له بموجب  والمهامهذا التعریف تناول مجلس النقد والقرض من زاویة الصلاحیات 

على أنه سلطة إداریة مستقلة ، والقرضیكیف مجلس النقد : التكییف القانوني لمجلس النقد والقرض -3

العضویة عن الدولة بصیغة تختلف شیئا ما عن الأجهزة  تضبط السوق المصرفیة، له استقلالیته من الناحیة

بالشخصیة المعنویة لعدم وجود في  ضوالقر الجزائر بالرغم من عدم تمتع مجلس النقد  ففي، الإداریة الأخرى

                                       
 373، ص: 2021، 3العدد /13دفاتر السیاسة والقانون، المجلد ، ور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفیةدبلحاجي أحمد،  - 1
 المرجع نفسه.- 2
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الأخرى  إلا أن له طبیعة السلطة الإداریة المستقلة مقارنة بالإدارات دلیل على تمتعه بها قانون النقد والقرض أي

 .1البشریةناحیة تركیبته  ومنمن زاویة الصلاحیات الممنوح له  وهذا

لة القرار لكنها لیست بسلطات إداریة مستق سلطة إداریة تتمتع بنوع من الاستقلالیة ولها و سلطةه 3-1

عینة السلطة التسلسلیة بحیث تكون تابعة لوزارة م بشكل تمام عن الدولة، لأنها جزء من الإدارة وتخضع لمبدأ

 .بالذات

تتمتع  وإنماالمستقلة لقاعدة التسلسل الهرمي المعتمد في إدارات الدولة  السلطات الإداریةلا تخضع  3-2

 مجرد خضوع هذه السلطات الإداریة لرقابة القضاء الإداري یعتبركما أن ، الإداري باستقلالیة تامة عن الجهاز

 .2كافیا لاعتبارها سلطات إداریة مستقلة

فرضها، دخول  والبنكيمجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة ضابطة للمجال المصرفي  یعد 3-3

 مالیة خاصةومؤسسات الجزائر لاقتصاد السوق الذي یقدس الملكیة الفردیة، وبالنتیجة إمكانیة إنشاء بنوك 

مختلف  وطنیة وأجنبیة من طرف الأفراد أو المجموعات ما یستتبع وجود سوق بنكیة تنافسیة یتم فیها تداول

 .حسب اختصاصه من طرف المؤسسات المالیة كلالمقدمة المنتجات البنكیة 

تشكیلة مجلس النقد والقرض من أعضاء تضم : 03/11في ظل الأمر  والقرضتشكیلة مجلس النقد   -4

، یتم تعینهما والنقدیةمجلس إدارة بنك الجزائر وشخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة 

في التصویت داخل  ویشاركانمع الأعضاء الآخرین  ویتداولانالجمهوریة  بموجب مرسوم صادر عن رئیس

 .3كاملة وبحریةالمجلس 

یعقد المجلس و جدول أعماله  ویحددللاجتماع  ویستدعیهمحافظ بنك الجزائر  والقرضیرأس مجلس النقد 

من عضوین  أن یستدعى إلى الانعقاد بمبادرة من رئیسه أو ویمكنأربع دورات عادیة في السنة على الأقل 

 .كلما استدعت الضرورة إلى ذلك، ویقترحون في هذه الحالة جدول أعمال المجلسمنه، 

 حالة تساوي عدد الأصوات، یكون صوت الرئیس وفيتتخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة للأصوات 

 مرجحا، مع وجوب حضور ستة أعضاء على الأقل عند عقد اجتماعات المجلس، على أن یحضر تفویض أي

 .خر من أعضاء المجلس لتمثیله في اجتماععضو لعضو آ

                                       
 .510، ص: 2016، 2العدد /14المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد  مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردیة، اختصاصمحمودي سمیرة، - 1
 .512، ص: المرجع السابق- 2
 .10-9، ص: مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  60-58المواد من  - 3
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 لیةباستقلا زائري صراحةاعترف المشرع الج: مجلس النقد والقرض مبدأ استقلالیة وتجسیدنحو إقرار  -5

 .والقرض دمجلس النق باستقلالیة راحةص بالمقابل لم یعترف ،المستقلة الإداریةأغلبیة السلطات 

 ویةضالاستقلالیة الع حیث تتجسد، ةمن الناحیة العضویة أو الوظیفی الاستقلالیة سواءیمكن ابراز مظاهر 

 .تعدد أعضائه من جهة ومراعاة مبدأ الحیاد من جهة أخرىللمجلس من خلال 

الناحیة الوظیفیة، تعني الاستقلالیة أن القرارات المتخذة لا یمكن إلغاؤها أو تعدیلها أو تغییرها أما من 

 .1تقلالیة للمجلس في اتخاذ القرارات، وفي وضع النظام الداخليمن السلطة العلیا، فهناك اس

بهدف قیام مجلس النقد  :لضبط السوق المصرفیة والقرضالاختصاصات الممنوحة لمجلس النقد  -6

منتجات مصرفیة  ومن ، بما تحویه من منافسة بین البنوكوالمالیةبوظیفة ضبط السوق المصرفیة  والقرض

، تم والأجنبیة والخاصةالمالیة العمومیة  وللمؤسساتمن اعتماد للبنوك  وكذااستثمارات المالیة،  ومن ومالیة

رة عصب الحیاة والدو  هذا القطاع المالي الحیوي الذي یعد وتنظیممنح هذه الهیئة جملة من الصلاحیات لضبط 

 .الاقتصادیة في كیان الدولة

المجال المصرفي یهدف  وفيفي السوق النقدیة  :والقرضالاختصاص التنظیمي العام لمجلس النقد  6-1

یتحقق من خلال رقابة النفاذ إلى المهنة،  وهوالمودعین  وحمایةالتنظیم المصرفي إلى ضمان الاستقرار النقدي 

 .2والمؤسسات المالیة للبنوك والمعاییر الاحترازیة وقواعد والمالیةالشفافیة المحاسبیة  حمایة للمودعین،

باعتباره سلطة إداریة فالمجلس  وعلیه، منحت لمجلس النقد والقرض صلاحیات تنظیمیة واسعةلذلك 

 .مستقلة في المجال المالي من بین مهامه إصدار تنظیمات في شكل أنظمة تتخذ الصبغة الإداریة

 والقرضإن مجلس النقد : في إصدار أنظمة مؤطرة للمهنة المصرفیة والقرضسلطة مجلس النقد  6-2

بإصدار أنظمة، یحدد فیها شروط  ، فهو یضطلعوالماليباعتباره سلطة إداریة مستقلة ضابطة للقطاع المصرفي 

 ومجردةفیضبط في قواعد عامة  .الواجب توافرها في مؤسسها بإخضاعهم لقواعد خاصة طو والشر تأسیس البنوك 

، إضافة إلى كیفیة إبرائه وكذاس المال لرألاسیما الحد الأدنى  وفتحهاالمالیة  والمؤسساتشروط اعتماد البنوك 

 :3ما یلي

 ؛مالیة ومؤسسةالترخیص بتأسیس بنك  -أ

                                       
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قانون الاعمال، جامعة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة السلطات الإداریة المستقلةحدري سمیر،  - 1

 .71، ص: 2006محمد بوقرة، بومرداس، 
 .72، ص: المرجع السابق - 2
 .11-10ص:  مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الأمر  62المادة  - 3
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 ؛مالیة أجنبیة ومؤسسةالترخیص بإقامة فرع بنك  -ب

 ة؛المالیة الأجنبی والمؤسسةالبنك  وفرعالمالیة  والمؤسسةاعتماد البنك  -ج

 ؛الإفلاس  -د

 ف؛مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصر  -ه

 ؛التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو المصرفیة  -و

 ؛مخالفة قانون الشركات  -ز

 ؛إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات  -ح

 .والإرهابالأموال  وتبییض والفساد بالمخدراتكل مخالفة ترتبط بالاتجار   -ط

إن : رفیةممارسة المهنة المص وشروطفي إصدار أنظمة محددة لقواعد  والقرضسلطة مجلس النقد  6-3

في  المالیة العاملة والمؤسساتحدد الإطار العام للنشاط المصرفي، إذ أخضع البنوك  والقرضقانون النقد 

ت، المنضویة تحت الباب الثاني المعنون بالعملیا الجزائر، لنظام خاص بتقییدها بالنشاط المحدد في المواد

بتحدید الإطار العام للمهنة المصرفیة وهو ما یصطلح علیه بمبدأ التخصیص بتلقي الأموال من الجمهور 

ة أما المؤسسات المالی؛ بالنسبة للبنوك وهذاتحت تصرف الزبائن  وإدارة وسائل الدفع ووضعالقرض  وعملیات

 .تصرف زبائنها وضع أو إدارة وسائل الدفع تحت ولافلا یمكن لها القیام بتلقي الأموال من العموم 

مجموعة من السلطات،  والقرض قدلمجلس الن جزائريخول المشرع ال: سلطات مجلس النقد والقرض -7

 :1، وهيعلى ممارسة المهنة المصرفیة على أحسن الأوجه من أجل العمل وذلك

، إلا لمستقلةالإداریة الكل السلطات وي بالطابع السلط زائريلم یعترف المشرع الج: الطابع السلطوي 7-1

القمعي تحل مكان السلطة  للاختصاصمباشرتها  دأن اللجنة المصرفیة عن یلاحظالمصرفي  أنه في المجال

نصوص الأمر  في قراءةمن خلال  والقرض دعن ذلك نستخلص الطابع السلطوي لمجلس النق وفضلا القضائیة

القرارات التي كانت في  إصدارخولت له سلطة  نقدیةبأنه سلطة  أقر، الذي د والقرضالمتعلق بالنق 03/11

 الأصل من اختصاص السلطة التنفیذیة.

یتشكل مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر والذي یتشكل من الطابع الإداري:  7-2

المحافظ رئیسا وثلاثة نواب وثلاثة موظفین دوي أعلى درجة یعینون بموجب كفاءتهم في المجال الاقتصادي 

                                       
1-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Revue Idara, N° 28, 
2004, p.30. 
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بة یتضح والمالي وشخصیتان تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل المالیة والاقتصادیة، ومن خلال هذه التركی

 الطابع الإداري للمجلس.

حیث یتخذ مجلس النقد والقرض قراراته عن طریق التصویت، لذا یعتبر تحدید : الطابع الاستقلالي 7-3

 .دورات المجلس والالتزام بنظام الاجتماعات في اتخاذ القرارات من العناصر الأساسیة التي تضمن استقلالیته

اذ القرارات بكل استقلالیة، حیث لا یمكن تعدیلها أو إلغاؤها من كما خول المجلس بسلطة حقیقیة في اتخ

 المتعلق بالنقد والقرض. 03/11من الأمر  63طرف السلطة التنفیذیة طبقا للمادة 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یمارس مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة رقابة قبلیة على البنوك و 

كضبط  إصدار قرارات  تنظیمیةالمؤسسات المالیة و قد تكون هذه الرقابة في شكل 

والمتمثلة  أو قرارات  فردیة وتحدید قواعد ممارستها شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة

 أساسا في قراري الترخیص والاعتماد بممارسة المهنة المصرفیة
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 أسئلة للمناقشة
المصرفي وبین تلك المفروضة على بین الرقابة المفروضة على أشخاص القانون  ما هو الفرق 

 العملیات المصرفیة؟

التي تبین الطابع السلطوي لمجلس النقد والقرض؟ وحدد كیف یتجسد  03/11اذكر المواد من الأمر  

 ذلك؟

مارس مهمة الرقابة على البنوك تمثل اللجنة المصرفیة سلطة مستقلة منفصلة عن بنك الجزائر، ت  

اري محض، هذا بالإضافة إلى مهمة تطبیق العقوبات وهو تصرف عقابي، وهو عمل إدوالمؤسسات المالیة 

 من الواقع المصرفي الجزائري؟ مع تقدیم أمثلة ؟اشرح ذلك

 على العملیات المصرفیة؟عملیة الرقابة في المتعلق بالنقد والقرض  03/11اشرح، كیف فصل الأمر  

الظروف  كل من تغیربالذي یجب أن تتخذه شركة المساهمة  لرأس المال الحد الأدنى هل یتغیر 

 ، اشرح كیف؟العملة الوطنیة قیمةو  دولةالاقتصادیة لل

 أكمل الشكل الموالي، بناءً على ما تم عرضه سابقا 
 

 03/11وفقا للأمر  هیئات الرقابة

 

 

                                 

 

 
 
 
 

 03/11طبقا للأمر  إلى أقصى عقوبة أخفرتب العقوبات التي تفرضها اللجنة المصرفیة من   

 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 بالجزائر على البنوك والمؤسسات المالیة هیئات الرقابة

   

  

  محافظو الحسابات
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 الفصل الخامس
المسؤولیة والالتزامات القانونیة و  العقد

 المصرفیة
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 والمسؤولیة والالتزامات القانونیة المصرفیةعقد : الالخامسالفصل         
 

 الهــــــــدف العــــــام

 بالعقد والمسؤولیة والالتزامات القانونیة المصرفیةیهدف هذا الفصل إلى إلمام الطالب بكل ما یتعلـق 
 

 الأهـــــداف التفصیلیة

 لمحتوى هذا الفصل سیساعده على ما یلي:دراسة الطالب إن 
 ؛وأنواعها مفهوم العقود المصرفیةالتعرف على -1
 التعرف على المسؤولیة القانونیة للمصارف والمؤسسات المالیة-2
 إدراك أهمیة الالتزامات القانونیة للمصارف وجانب المساءلة المرتبط بها-3

 
 

 
 العقد المصرفيأولا: 

 المسؤولیة القانونیة للمصارف والمؤسسات المالیة ثانیا:

 ثالثا: الالتزامات القانونیة للمصارف

 رابعا: تقییم الاتجاهات الحالیة المتعلقة بمسؤولیة المصرفي

 خامسا: تأثیر تقنیات التسییر على مسؤولیة المصرفي

 سادسا: تأثیر تقنیات التسییر على الاثبات

 المصرفیة وتأثیرها على الالتزامات المصرفیةسابعا: البعد الدولي للخدمات 

 المحــــــــــتـــــــــــــــــوى
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 :تمهید

فهي بحكم أصالة التقنیات  ،عندما تؤخذ العقود المصرفیة في عمومها تقدم مجموعة من الخصوصیات

القانون  التي تستعملها ودور العرف المصرفي فیها وكذا التقالید تبعد عن كل ارتباط بنماذج العقود التي ینظمها

 المدني.

تنفیذه فإن وبالفعل إذا كانت النظریة العامة للعقد تمتد قواعدها العامة إلى تكوین العقد وحجیته وتفسیره و 

 والأعراف المهنیة تلعب دورا أساسیا ومحددا یدقق قالبها التنفیذي.تقنیات البنوك 

مع الزبون تحكمه القوانین وقد یترتب عنه ضرر مما یستوجب  ایمكن للمصرف أن یجري اتفاقوعلیه، 

 .1ةالمصرف مقید بعدة التزامات قانونی المسؤولیة بما أن

 المصرفي العقدقانون أولا: 

 العقد، وهذا الأخیر عند تطبیقه له خصوصیاته وتقنیاته المستعملة ودورعلاقة المصرف بزبونه یحكم 

 منها عقدو العرف المصرفي فیه بالمقارنة مع العقود الواردة في القانون المدني، وهناك عدة نماذج من العقود 

ها من ي وغیر الحساب الجار  عقد الاعتماد المستندي، عقد الودیعة، عقد الرهن، عقد الكفالة، عقد، القرض

 .2العقود الأخرى

الذي هو التوافق  ،المبدأ العام الذي تبنى علیه العقود یخضع لمبدأ الرضائیة: تكوین العقد المصرفي -1

بین إرادتین لتحمل التزامات متبادلة وعلى سبیل التحدید لإنتاج آثار قانونیة، والذي یرتبط مباشرة بمبدأ الإرادة 

 .3أساس للعقد

أساسا بمفهوم الإیجاب في العقد المصرفي وفي طبیعته وشروط إعداده وأخیرا في مدى  الأمر تعلقی

 أو العمیل. تأثیره على إرادة المتعاقد

من  98إلى  54المواد من في المشرع الجزائري مسألة الإیجاب والقبول في إطار تكوین العقد عالج 

 .4القانون المدني من جهة، وفي إطار القواعد العامة للقانون التجاري من جهة أخرى

                                       
1 - le droit bancaire, les contrats bancaires, sur le site : https://docplayer.fr/4110853-Le-droit-bancaire-les-contrats-
bancaires.html 

 .85، مرجع سابق، ص: القانون المصرفيمحفوظ لعشب،  - 2
3 - Denis Philippe, cours de droit bancaire, université catholique de Louvain, Belgique, pp : 5-6, sur le site : 
https://docplayer.fr/458073-Cours-de-droit-bancaire-denis-philippe-professeur-a-l-universite-catholique-de-
louvain.html/visité le : 10/8/2021. 

 متوفر على الرابط: العقد،الفصل الثاني: ، الالتزامات والعقودالكتاب الثاني: ، مدنيالقانون ال - 4
https://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf 

https://docplayer.fr/458073-Cours-de-droit-bancaire-denis-philippe-professeur-a-l-universite-catholique-de-louvain.html/visit%C3%A9
https://docplayer.fr/458073-Cours-de-droit-bancaire-denis-philippe-professeur-a-l-universite-catholique-de-louvain.html/visit%C3%A9
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مثلما تم التطرق إلیه  فضلا عن ذلك فإن بعض الفقهاء یعتبرون بأن العقد المصرفي من عقود الإذعان

 سابقا في الفصل الأول من هذه المطبوعة.

 :1وهنا یتم التمییز بین نوعین من العملاء

 لعملاءیعتبرون خارج نطاق نشاطهم المهني، فهم یشكلون ما یسمى با الأفراد والذین همو  لأفراد:ا -

 clientèle privéeواص الخ

یشكلون  ، وهمهم أفراد أو أشخاص طبیعیون أو اعتباریون یعتبرون في ممارسة نشاطهم الشركات: -

 clientèle commercialeیسمى بالعملاء التجاریین ما 

 إطار أو مرجعي من جهة في جوانبه المتعلقة بكونه عقدیظهر ذلك  :العقد المصرفيخصوصیات  -2

 والعقود التطبیقیة من جهة ثانیة.

أو  یشكل العقد المرجعي للخدمات المصرفیة الإطار العقد المرجعي (الإطار) للخدمات المصرفیة: 1-2

لمصرفیة اعتبر عقدا منظما بأنظمة العملیات المرجع القانوني الملائم لتنظیم العلاقة بین البنك وزبونه والذي ی

 سواء تلك الصادرة عن المؤسسة المصرفیة ذاتها أو تلك المتعلقة بالأعراف أو الاتفاقیات الدولیة.

وفي هذا الصدد، فإن أول علاقة وظیفیة تبرز من خلال فتح حساب بنكي الذي یمكن أن یستخدم لعدة 

 .2المعبر عنها العمیلأغراض حسب حاجیات 

قدمه هنا إن هذه العملیة ترتبط مباشرة بالنظریة العامة لفتح الحسابات، وما ت :البنكیة فتح الحسابات -أ

ن إن هذا التحلیل یأخذ بعی له ارتباط بمحتوى العقد المصرفي المرجعي للخدمات المصرفیة.  یقتصر على ما

 الهدف المضاعف للعقد المصرفي. الاعتبار

 

 

 

 

 

                                       
1 - Cours du Droit Bancaire, sur le lien : https://www.droitenfrancais.com/2018/10/cours-du-droit-bancaire-resume-
pdf.html/visité le : 25/8/2021. 

 .80، ص :مرجع سابقمحفوظ لعشب، القانون المصرفي،  - 2

لجزائري امعترفا به في القوانین الحالیة وهو ما ذهب إلیه المشرع أصبح الحق في الحساب 
 بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك : 11/  03مكرر من الأمر  119في المادة 

شخص رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة  یمكن كل وحالات الممنوعین من البنك، 
 .ابسیعین له بنكا لفتح هذا الح أن زائربنوك ولا یملك أي حساب أن یطلب من بنك الج

https://www.droitenfrancais.com/2018/10/cours-du-droit-bancaire-resume-pdf.html/visit%C3%A9
https://www.droitenfrancais.com/2018/10/cours-du-droit-bancaire-resume-pdf.html/visit%C3%A9
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، العقد الإطار العلاقة بین البنك والزبون ویحدد بذلك موضوع الخدمات المرتبطة بفتح الحسابیحدد 

 بإصدارهم أوامرمن سلطة اكتساب الخدمات  أفراداجماعة أو  اأكانو وهو أیضا الذي یمكن عملاء البنك سواء 

وتلقي الأوراق التجاریة والودائع  الفاتوراتالبنك من أجل القیام بالعملیات التي یرغبون تحقیقها كأوامر الدفع 

 .1الخ.معینة..والتسبیقات بمبالغ 

ي الت للأموالهذه العلاقة تكون محددة في عقد مرجعي، لأن الأوامر لیست مرتبطة بالزبون بصفته مالكا 

لا لكونه مودعا ولأن تلك السلطة قد یعترف بها لشخص آخر غیر المودع كما هو ترد علیها تلك الأوامر، و 

العقد المرجعي أیضا على شرط استعمال الحساب من طرف أن یحتوي یمكن ؛ المزدوجالحال بالنسبة للحساب 

 .وكیل

وبالإمكان أیضا أن یستفید من خدمات الحساب عدة أشخاص أو شخص واحد أو جماعة، وذلك حسب 

متبادلة ذات تأثیر حتى  التزاماتالسلطة أساسها القانوني في العقد المرجعي وتولد وعلیه تجد تلك  .الاتفاق

 .2على مستوى المسؤولیة المدنیة والجزائیة

 :3له عدة أدوار، وهي: دور الحساب كأداة مصرفیة -ب

یشیر في أي وقت ، حیث : یسجل الحساب المعاملات ویعبر عن النتیجة بالأرقامأداة محاسبیة  -

 للعمیل؛ للوضعیة الدائنة أو المدینة

 ؛الدیون بقیدها في الحساب یتم تسدید: أداة تسویة  -

 الدائنة والمدینة. بنودالبین في المقاصة الناتجة : یكمن أداة ضمان للبنك  -

یحتوي الحساب على مجموعة من البیانات القائمة على المبادئ المحاسبیة التي تحدد سیر الحسابات:  -ج

 ، ومن الممكن أن یحتوي الحساب على بیانات أخرى. وتاریخهما الدائنیة والمدیونیة ومبلغطبیعة العملیة، 

غ یة التبلییجب أن تحترم قواعد المحاسبة وكذا مسكها دون شطب أو خلط في البیانات، وعلى البنك إلزام

یقة یمكن أن یسیر الحساب بطر ؛ حالة اللزوم الاحتجاجالدوري لمستخرج الحسابات إلى الزبائن حتى یمكنهم من 

 .مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق وكیل

 الأصلي إن التصرفات التي یقوم بها البنك بناء على أوامر من الوكیل تنتج آثارها تجاه صاحب الحساب

جد عندما لا تتجاوز تلك التصرفات حدود السلطات التي خولها له الموكل. عندئذ فإن قواعد القانون العام ت

 تطبیقها على تلك الصورة.

                                       
1 - Abdoulaye Sakho, op.cit, p: 15. 
 2 - François Desmicht, Pratique de l’activité bancaire, Paris, Dunod, 2004, p: 58. 
3-  Cours du Droit Bancaire, op.cit, p: 8. 
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إن أي تجاوز من طرف الوكیل إذا طبقه البنك بحسن نیة واستمر في ذلك تؤخذ هذه العملیة على أساس 

لى حلة الحساب على الشیوع لا سیما عندما یكون الحساب نظریة الوكالة الظاهرة، وتنصرف هذه الأحكام ع

لقابلیة اقد فتح بإرادة المعنیین في شركات المساهمة إذ یخضع لتطبیق القواعد العامة للشیوع والمتمثلة في عدم 

 .للانقسام

هم ذلك ما یؤدي إلى القول بضرورة توقیع كل المعنیین، ومعنى ذلك یكون لهؤلاء مكنة توكیل أحد من بین

 أو من الأغیار أو یقومون بالتوكیل المتبادل.

 المدین). الحساب فوائد لفائدة الزبون (فوائد الحساب الدائن) أو لفائدة البنك (فائدة الحساب یمكن أن ینتج

 .1وعلى العموم فإن سعر الفائدة یكون محل مفاوضة ویثبت كتابیا

یجب أن یتوفر في نفس الوقت وبصورة كافیة في إن شرط الأهلیة لفتح الحساب  أهلیة فتح الحساب: -د

یتعلق بالعقود التطبیقیة فإن مقتضیات شرط الأهلیة تختلف باختلاف یما ف ،العقد المرجعي وفي العقد التطبیقي

 .2طبیعة العقد

وفیما ة، تظهر قواعد الأهلیة التي یجب تحدیدها بمناسبة دراسة كل عقد للخدمات المصرفیة على حد

قد المرجعي سواء أكان الأمر ینصب على القاصر أو ناقص الأهلیة عندما یتعلق الأمر بتصرف یتعلق بالع

ه، الإدارة فإن القاصر الذي تحت الوصایة القانونیة یجب أن یمثل من طرف من له سلطة الولایة الأبویة علی

تحت القیامة فیظهر  الرشید الذي وأماأما القاصر أو ناقص الأهلیة تحت الوصایة فیمثل من طرف الوصي، 

 بأن له مبدئیا سلطة فتح الحساب دون مساعدة من القیم.

الشخصیة  الاعتبارفإن العقد المرجعي للخدمات المصرفیة یأخذ بعین  ،فیما یتعلق بفتح حساب جماعي

القانونیة لمن أبرم العقد، إن ذلك لا یمنع على الإطلاق بأن لا یكون للجماعة شخصیة معنویة لفتح الحساب 

 .3الجماعي وذلك مثل الجمعیات غیر المصرح بها والشركات المغفلة (شركة الواقع) أو شركات المساهمة

مهم في هذا العقد هو أن یكون وفي هذا الأمر یكفي أن یتم فتح الحساب من طرف شخص طبیعي وال

 الزبون قادرا على تحمل الخدمات المصرفیة بوصفه دائنا لا أن یكون مالكا للأموال التي یدیرها.

                                       
 .16، ص:2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  - 1
مع ذلك ، و الحساب لناقص الأهلیة إلا بواسطة ممثله القانوني سنة كاملة ولا یفتح 19یفتح الحساب إلا لمن كانت له أهلیة التصرف أي بلغ مبدئیا لا  - 2

ن سنة كاملة أ 16حساب توفیر دون تدخل ولیهم ویمكنهم بعد بلوغ أي  للقصر فتح دفاتر 11/  03الأمر  من 119في المادة زائري أجاز المشرع الج
 .القضائیةأصول تبلیغ العقود غیر  دون هذا التدخل، إلا إذا اعتر ض ولیهم الشرعي على ذلك بوثیقة تبلغ حسب راتهمیسحبوا مبالغ من مدخ

جماعي شائع وحساب  حساب( بالحساب الجماعي یعرف ما أو مالكین عدة لھ الحساب یكون فقد للحساب، المركبة الحالات من نوعین یوجد - 3
 بنكیة. حسابات عدة الواحد للشخص یكون وقدجماعي على وجھ التضامن) 
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وعلى العموم لیس للصیرفي أن ینشغل بأصل الأموال المودعة لدیه، فالعلاقة التي تربط الشخص 

 .1ویة لا تعنیهالطبیعي التي تقدم للبنك لفتح حساب جماعي بدون شخصیة معن

 نهایة العقد المرجعي للخدمات المصرفیة -هـ

ان العقد المرجعي للخدمات المصرفیة آثارا مباشرة على العقود التطبیقیة وذلك مهما ك انتهاء ینتج عن

 سبب الانتهاء بالحل الإرادي أو بمقتضى القانون.

لمالیة ا(بانتهاء العملیة  لمدة محددةالحل الإرادي جلیا عند غلق الحساب إذا كان  یظهر الحل الإرادي: -

تم یذلك الحساب یكون مفتوحا من أجل القیام بعملیات محددة ینتهي بانتهائها، غیر أنه مبدئیا لا  )،مثلا

 الغلق إلا بموافقة الزبون، كما أنه لا یمكن للبنك إنهاء هذه العلاقة قبل الأجل المتفق علیه.

المنفردة للبنك إذا أخل الزبون بالتزاماته أو تصرف بالغش، فلیس من حل العقد بالإرادة كما یمكن 

الضروري أن یلتجأ البنك في حل العقد إلى الطریق القضائي، ولقد سمح العرف بذلك إذ یتیح للبنك غلق 

له حهذا فیما یتعلق بالحساب المحدد المدة، أما عندما یكون الحساب غیر محدد المدة فللبنك  الحساب بنفسه.

 بإرادته المنفردة وفي أي وقت.

وهذه  ینتهي العقد المرجعي للخدمات المصرفیة بحكم القانون بوفاة الزبون، بمقتضى القانون: الانهاء -

الوضعیة مبنیة على أساس الإرادة المفترضة للطرفین، وبالنتیجة فإن أي تغییر إرادي مخالف یصبح غیر 

 انونیة.قولم تعد تنتج أیة آثار  اختفتكما ینتهي هذا العقد المرجعي بانتهاء الشخصیة المعنویة التي  مجدیا.

وریة ینتهي العقد المرجعي أیضا باستحالة تنفیذ موضوعه، كأن یفقد الزبون أهلیته أو یفقد السلطات الضر 

 بأي إیداع أو سحب. التي تجعله یستفید من تلك الخدمات لا سیما إذا أصبح عاجزا عن القیام

التي یمكن أن تنشأ  الاسترجاعاتعندئذ لا یمكن للبنك أن یترك ذلك الحساب یسیر ویبقى معرضا لكل 

 عن بطلان تصرفاته.

                                       
بالنسبة للشخص الطبیعي، یشترط الأهلیة ولكن هذه الأخیرة تختلف : بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي كالشركات والمؤسسات یتم التمییز - 1

كدائن لا  سنة الذي یستلزم الوصي لتحمل الخدمة المصرفیة 16وعموما نمیز بین الشخص أقل من سن وغیره،  اعتماد بحسب كل خدمة كالإیداع أو فتح

للشخص أن یلجأ للبنك المركزي لیعین له بنكا لفتح  سنة یمكنه فتح حساب، وفي حالة الرفض یمكن 16كمالك للأموال التي یدیرها، والشخص أكبر من 

 .دة استقلالیة الذمة المالیةحساب. وبالنسبة للزوجین یتم تطبیق قاع

یتأكد المصرف من هویة الشركة أو المؤسسة وممثلها سواء كان مسیر أو مفوض كالموظف، ویتم فتح الحساب باسم  بالنسبة للشخص المعنوي،

ن للأموال الموجودة في الشخص المعنوي أو جمیع الشركاء أو بتعیین شخص(وكالة). مثل الحساب على الشیوع في شركة المساهمة (ملكیة المساهمی

 أما عند إنهاء عقد الحساب الجاري، فیتم ذلك إما بطریقة ودیة أو بطریقة قانونیة. .الحساب الجاري دون قسمة)
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وفي هذا الصدد لا یهم البنك ما إذا كان قد علم بفقدان أهلیة زبونه أم لا، ولا تتطلب هذه العملیة أیة 

نشاطها أو شطبها من السجل التجاري  انتهاءلق الأمر بالشركات فإن شكلیة خاصة، في حین أنه عندما یتع

إذن فالعلاقة بین الشطب من  یضع حدا فوریا للعقد مع إمكانیة إبقاء حساب جاري في انتظار آفاق جدیدة.

 السجل التجاري والحساب الجاري لا تكون بالضرورة آلیة.

أكید بین  ارتباطفي وجود ، البنوك أسسها القانوني ةمسؤولی تجد: مسؤولیة البنك عند فتح الحساب -و

 اتخاذما یفرض علیها القانون من واجبات التحقق للتأكد من توفر الشروط القانونیة في المترشح كعمیل قبل 

أي قرار لفتح الحساب وما تقوم به عملیا من الإجراءات. إن ما یمكن أن یحمل مسؤولیة البنك مبدئیا یدخل 

 ضمن دائرتین:

على البنك أن یتأكد من سلامة اختیار عمیله وذلك بجمع المعلومات الكافیة التي تمكنه من  واجب  -

الزبون الذي سیمكنه من سلطة إصدار الأوامر التي سیصدرها  اختیارالحیطة اللازمین لتوضیح  اتخاذ

 مستقبلا. إن ذلك یشكل الحد الأدنى المطلوب للملف.

لم تعد تتفق مع هذه النظریة إلا أنها لاتزال ساریة المفعول ولو  الفقهیة الاتجاهاتوحتى أن بعض 

ضمنیا، ومن ثمة فإن عنصر الثقة الذي یبدو وجوده ضروریا لا تشكل تلك الشروط لوحدها أساسا لقیامه وإلا 

 لفرض التشریع فتح تحقیق أدبي وأخلاقي.

لومات الأساسیة في الملف الخطأ الشخصي للمصرفي الذي یسهى عن القیام بفحص معلومة من المع -

مثل تلك المتعلقة بالموطن أو أیة معلومة أخرى من شأنها أن تؤثر على قرار البنك أو تلزمه المسؤولیة، 

 .الزبون هي إحدى المسؤولیات الهامة للبنك اختیاروعلى أیة حال فإن 

 حقیقتها متعددة، اكتشافبها جد واسعة وطرق المصرح إن وسائل التحقق من مدى صدق المعلومات 

وعلیه فإن المصرفي طبقا لذلك یجب أن یتأكد من السلطات المخولة لممثلي الشركات والمتصرفین لحسابها 

 ویتحمل البنك المسؤولیة إذا لم یدقق صحة المعلومات. ومدیریها

التجاري فإذا تقدم أحد الأشخاص مدعیا بأنه تاجرا ولم یشرط علیه البنك تقدیم وثیقة القید في السجل 

وأخیرا فإنه قد أعتمد بأن المصرفي لیس مسؤولا عن شرف المترشح لفتح  فإن البنك یتحمل مسؤولیة ذلك

 الحساب ولا عن مدى قدرته على الوفاء.
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لى العقود التطبیقیة نهایة العقود المرجعیة للخدمات المصرفیة تأثیرا مباشرا ع تؤثر: التطبیقیةالعقود  2-2

، ومع التي هي في طور التنفیذ، لذلك تتوقف الأوامر الصادرة عن الزبون والتي لم تنفذ بعد لتصبح كأن لم تكن

 الحقوق المكتسبة للغیر مثل حامل الشیك وكالك الرصید.  الاعتبارذلك یجب الأخذ بعین 

لنظام انهایة الوكالة بسبب الوفاة مستبعدة من إرادة الطرفین ولو ضمنیا لأنها لیست من  اعتباركما یمكن 

التي  الاستحقاقاتعن ذلك فإن نهایة العقد المرجعي للخدمات المصرفیة یؤدي الى نهایة كل  وفضلا العام.

 ساب المكشوف بالاتفاق.العمولات الواردة على الح بشأنوفي الممارسة ظهرت صعوبات ، تضمنها

 استمراریة ت إلىوفي هذا الموضوع یجب معرفة الأحكام المضمنة في عقد الحساب فیما إذا كانت قد أشار 

 من تلك العمولات مهما كان سبب غلق الحساب أم لا. الاستفادة

هذه المسألة لم تصبح مطروحة على المستوى القضائي، غیر أن المناقشة الحالیة أصبحت تنصب 

لك تساسا على معرفة ما إذا كان غلق الحساب یضع حدا لكل العلاقات التعاقدیة بین البنك وزبونه فیما عدا أ

ر تلك المتعلقة بدفع الفوائد القانونیة الناجمة عن التأخر في دفع المدیونیة أم لا، أم أنه على العكس تستم

 .كما بینها العقد الاستحقاقات

 القانونیة للمصارف والمؤسسات المالیة ثانیا: المسؤولیة

فإنه بالمقابل تفرض علیه التزامات خاصة  ،إذا كانت قواعد القانون المصرفي توفر حقوقا للمصرف

رار المسؤولیة القانونیة، حیث أن المصرف أثناء ممارسة النشاط المصرفي قد یتسبب في الإض بمخالفتها یترتب

بون تعویض الز  ، ینتج عنهاانت هذه المسؤولیة مدنیة أو إداریة أو جزائیةالمسؤولیة، سواء ك بالزبون فتترتب

 المالیة. عن الضرر المحدث من قبل المصرف أو المؤسسة

مدني:" كل فعل أي كان یرتكبه القانون من ال 124نص المادة ل استنادا، بها یقصد :المسؤولیة المدنیة -1

، ولكن یشترط لتطبیق هذه 1في حدوثه بالتعویض"یلزم من كان سببا  للغیر راضر  وسببالشخص بخطئه 

 .2الخطأ والضرر خطأ، ضرر، علاقة سببیة بین وهي: أركانالمسؤولیة 

ضرر ناتج عن عقد مبرم بین المصرف وزبونه مثل عقد عقدیة، أي تنقسم هذه المسؤولیة إلى مسؤولیة 

وهي ناتجة عن مخالفة المصرف للقانون عقدیة التسمى أیضا غیر والتي  الجاري) أو مسؤولیة تقصیریة الحساب

 .3ضرر للغیر المصرفي مما سبب

                                       
 https://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf: ، متوفر على الرابط22ص: من القانون المدني الجزائري،  (معدلة) 124المادة  - 1
 .21، ص: 2008، شركة كلیك لخدمات الحاسوب، الجزائر، التأمین والمسؤولیة المدنیةسعید مقدم،  - 2
 المرجع نفسه. - 3
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في هذا  ن النظریة العامة للمسؤولیة المدنیة لاسیما المسؤولیة عن الفعل الشخصي تطبقإوعلیه، ف 1-1

 المجال إذا توفرت عناصرها والتي تتمثل في:

 ؛الاكتراثسواء أكان عمدیا أو عن طریق الإهمال أو عدم  الخطأ: -أ

 ؛سواء كان مادیا أو معنویا الضرر: -ب

 بین الخطأ المرتكب والضرر. :سببیةالعلاقة ال -ج

حینئذ فإن دائرة الخطأ لا یمكن حصرها في میدان معین إذ یمكن أن تشمل خرق أي قاعدة من قواعد 

 العقد أو القانون.

یة التي تقتصر المسؤولیة المدنإذا كان الإخلال بالتزام مدني فإن قواعد القانون المدني تختار أحكام  1-2

انون أما إذا كان خرق القانون یمس النظام العام ویكون في دائرة الق، في الغالب على التعویض أو جبر الضرر

الجزائي فیصبح تحریك الدعوى العمومیة واجب وبالتالي تطبق أحكام قانون العقوبات في إطار النصوص 

 ابیر أمن بدون نص.المحددة، إذ لا جریمة ولا عقوبة أو تد

إذ یتضح من ذلك أن میدان تطبیق المسؤولیة في القانون المصرفي یكاد ینحصر في دائرتي القانون 

 .1اللجنة المصرفیة لاختصاصاتالمدني والقانون الجزائي وذلك دون إهمال للعقوبات الخاصة 

 تفادي المخاطبة الكتابیةیلاحظ أن المصارف تلتجأ إلى أسالیب عملیة تخفف من قیام مسؤولیتها مثل 

زبائنها قدر الإمكان حتى لا تشكل دلیلا مادیا ضدها، وهذا الحذر یظهر أیضا في تجنب تسجیل الدقة  مع

 .في العقد مع محاولتها إدراج شرط عدم تحمل المسؤولیة في شروط العقد المطلوبة

 :یمكن التطرق إلى المسؤولیة الإداریة(التأدیبیة): -2

التزام المصارف والمؤسسات المالیة بقواعد المهنة المصرفیة، من المصرفیة على رقابة  اللجنةتسهر   1-2

المصرفیة جراء المخالفات المرتكبة من قبل المصارف والمؤسسات المالیة، والمتمثلة  خلال توقیع الجزاءات

ؤدي للتصفیة، دعوة ی في سحب الترخیص بالممارسة وغیرها. وتقوم بأعمالها بناء على الوثائق المستندیة أو

الزیارة المیدانیة إلى مراكز المصارف والمؤسسات المالیة، ولا یمكن  تها المالیةالمؤسسة لإعادة توازنا

فروع المؤسسات داخل الجزائر أو خارجها بناء على  الاحتجاج بالسر المهني أو على المساهمین أو على

 .2اتفاقات دولیة

                                       
 18ص:  مرجع سابق،المتعلق بالنقد والقرض،  03/11من الامر  114طبقا للمادة  - 1
، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص قانون، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیةبلعید جمیلة،  - 2

 .232، ص: 2017
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یتم و  لقضائیة،مجلس النقد والقرض كسلطة ضبط) للرقابة االبنك (أخضع القانون الجزائري قرارات  -2-2

 :بین مسألتینالتمییز 

 :1فیما یخص مجلس النقد والقرض، لابد من التفرقة بین قراراته الفردیة والتنظیمیة

ن فهو أما اختصاص الطع ، یمكن الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة،بالنسبة للقرارات التنظیمیة -أ

ة، غیر لوزیر المالیة فقط دون غیره، وهذا رغم إمكانیة إضرار هذه التنظیمات بالبنوك والمؤسسات المالی مفتوح

عیة الدولة أقر أنه یحق لأي مدع أن یثیر عن طریق الدفع بعدم قانونیة قرار فردي أو تنظیمي بالتب أن مجلس

 ؛عدم قانونیة هذا الإجراء مباشرة على الدعوى الأصلیةبالإبطال إذا أثیرت  لدعوى رئیسیة

، فتخص عادة المنازعة من طرف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة في أما بخصوص قراراته الفردیة -ب

 طبقا القاضیة برفض منح ترخیص فتح بنك أو مؤسسة مالیة وهي قرارات تخضع لرقابة مجلس الدولة قرارات

 .رضمن قانون النقد والق 87مادة لل

 بالنسبة للجنة المصرفیة، فوحدها قرارات اللجنة القاضیة بتعیین موظف أو مدیر مؤقت وكذا العقوبات

التي  التحذیرأو  كالأوامررارات وبمفهوم المخالفة أن باقي القالتأدیبیة قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الدولة. 
 .2ءبهذه التصرفات بمعنى طعن بالإلغا إدانة تخضع لنظام المنازعات المرتبط راراتتمثل قراحة لم تذكر ص

التسییر" حیث  "جرائم یمكن أن یسأل المصرف عن عدة جرائم، على سبیل المثالالمسؤولیة الجزائیة:  -3

المؤسسات  خاضع للقانون العام)، متابعة مسیريعمومي (بین ما إذا كان المصرف شخص معنوي  یتم التمییز

تؤدي  العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي

تم  إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة، ماورد في قانون الإجراءات الجزائیة، إذ

 تماعیة للمؤسسة، وعدم التبلیغ یترتب علیهتقیید تحریك الدعوى العمومیة ضد المسیر بشكوى من الهیئات الاج

 .3العقوبات المقررة قانونا

أما إذا كان المصرف شخص معنوي خاص (الخاضع للقانون الخاص) یتوقف قیام المسؤولیة الجزائیة 

ارتكاب الجریمة من قبل أجهزة ، و شرطین أساسیین هما: ارتكاب الجریمة لصالح الشخص المعنوي على تحقق

المعنوي أو ممثلیه الشرعیین. یجب لمتابعة ومعاقبة مصرف، باعتباره شخصا معنویا بجریمة مخالفة  الشخص

                                       
 .235، ص: المرجع السابق - 1

2 - Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition Houma, 
Alger, 2005, P :14. 

الجامعة الجدیدة للنشر،  ، دارالجنائیة عن الأعمال البنكیة: دراسة مقارنة بین التشریع المصري والتشریع الجزائريالمسؤولیة زینب سالم،  - 3
 .280، ص: 2010الإسكندریة، 
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الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مثلا إبراز توفر أركان الجریمة  التشریع والتنظیم

 .1البنكیة وشروط تطبیق المسؤولیة

الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في وتجدر الإشارة أن القانون الجزائري أنشأ 

كالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات البحریة  –عدة منازعات 

 .2منها المنازعات المتعلقة بالبنوك -والنقل الجوي، ومنازعات التأمینات

 الحالات الثلاث للمسؤولیة.یلخص الشكل المبسط الموالي، 

تقع المسؤولیة التقصیریة على البنك الذي من واجبه أن یأخذ كل الحیطة والحذر كي لا یسهل لزبونه 

م وقواعد مثل قواعد القانون العا الاعتبارلذلك توجد العدید من القواعد التي یجب أخذها بعین  الإضرار بالغیر.

لبنك لإذ أنه بالفعل، فإن قواعد القانون المصرفي توفر حقوقا  الجاري.الكمبیالة أو السفتجة وقواعد الحساب 

 وتفرض علیه التزامات خاصة ذات تأثیر مباشر على تنفیذ العقود المصرفیة.
 إثارة المسؤولیة ومتابعة المصرفي): 7الشكل رقم (

 

 الباحثة داد : من اعالمصدر

 مصارفللالالتزامات القانونیة ثالثا: 

بالقواعد  والالتزام التزامین وهما: الالتزام بالسریة المصرفیة هاعاتق المصارف التزامات عدة، أهمیقع على 

 الاحترازیة.

                                       
1 - Ibid, p : 15. 

 .250، ص: 2010، دار هومة، الجزائر، المدونة البنكیة الجزائریة مع النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة، مبروك حسین - 2

1

2

3
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 ، وتعد السریة المصرفیة أحد المبادئالعمیلن على أسرار ؤتمِ المصرف مُ : الالتزام بالسر المصرفي -1

على مجموعة من المبادئ، من بینها مبدأ یقوم النظام المصرفي الجزائري ، حیث المستقرة في العمل المصرفي

السریة المصرفیة والذي یهدف إلى الحفاظ على الأسرار المهنیة البنكیة. وقد عمد المشرع الجزائري إلى ضبطه 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وذلك بتحدید الأشخاص  03/11من الأمر  117من خلال نص المادة 

 .1ذا حالات رفعهالملزمین بالسر المصرفي وك

اسبة كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملیة ما بمن: تعریف السر المصرفي 1-1

بسبب هذا النشاط، یستوي في ذلك أن یكون الزبون قد  بنفسه إلى البنك أو یكون قد اتصل علم نشاطه أو

معطیات رصیده أو القروض الممنوحة له، من الغیر. ویدخل في نطاق السر المصرفي: اسم الزبون،  أفضى

مستنداته المودعة لدى المصرف...وغیرها، وهي قائمة غیر محددة حصرا، یقع على الاجتهاد القضائي  البنك

 .تحدید متى تعد واقعة ما من أسرار الزبون الجزائري

صورة من صور  وقد اعتبر المشرع إفشاء الأسرار المصرفیة جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات وهي

 من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة).  48ومن قانون العقوبات  301المهني (السر  جریمة إفشاء

 لاعلى أسرار الزبون، ولكن كاستثناء  الاطلاعالأصل أنه لا یجوز : عن السریة المصرفیة الخروج 1-2

 � المستوى الوطني أو على المستوىذا الالتزام أمام بعض الأشخاص والهیئات سواء كان ذلك على  یمكن

 :الدولي الاحتجاج

أمام بعض الأشخاص والهیئات إذا طلبت تزویدها بمعلومات أو وثائق تخص  الوطني:على المستوى  -أ

ة) أو الممثل أو الوصي أو القیم أو الورث بالزبون (كالوكیلسواء كانت تتعلق بالأشخاص ذات الصلة  الزبون

السلطة القضائیة، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، محافظو العامة (الهیئات حمایة للمصلحة  أو ببعض

قبتها، المحاسبة، المفتشیة العامة للمالیة، مجلس المنافسة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومرا الحسابات، مجلس

 ).المالي...وغیرها خلیة معالجة الاستعلام

تعاون الدولي، تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما في إطار ال الدولي:على المستوى  -ب

الخروج على مبدأ السریة المصرفیة وذلك بتقدیم المعلومات المصرفیة المتعلقة بجرائم الفساد، وقد ورد ذلك  یبیح

                                       
وبالفعل فإن إن المبدأ العام المتبع لدى التشریعات المصرفیة في كل دول العالم یؤكد ضرورة التزام المصرفي بالسر، وهو أمر مرتبط بطبیعة المهنة.  - 1

ي معاملات الزبون، وعلیه فإن خرق هذا الالتزام یجعله تحت المصرفي بحكم مهنته یطلع على أسرار الغیر وهو ملزم بضمان السریة على ما یعتبر سرا ف

 یسري هذا السر تجاه أیة سلطة كانت إلا أنه لا یسر تجاه السلطة القضائیة التي تعمل في إطار ملاحقة جزائیة. طائلة العقوبات المدنیة والجزائیة.
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 ، ویستخلص ذلك منادعاءسبق إجراء تحقیق قضائي أو توجیه یالخروج من الاتفاقیة،  40و 7/31في المواد

والمشرع خرج على المبدأ في بعض القوانین نذكر منها: القانون  -/  2005فیفري  6المؤرخ في  46المادة 

التي  22المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم في مادته  05رقم 

مواجهة الهیئة المتخصصة" خلیة معالجة لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في  :تنص على أنه

منه:" لا یمكن اتخاذ أي متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني  23ونصت المادة . الاستعلام المالي

أو المسیرین والأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا بحسن نیة المعلومات أو قاموا  ضد الأشخاص

 ."ا في هذا القانونالمنصوص علیه بالإخطارات

یة عن تطبیق نظریة المسؤولهناك من یرى ي: الحالیة المتعلقة بمسؤولیة المصرف الاتجاهاتتقییم رابعا: 

، حیث تقدیر عنصر الخطأ یكون واد المنصوص علیها في القانون المدنيالفعل الشخصي المؤسسة على الم

الثاني فقد شدد من مسؤولیة المصرفي على أساس  الاتجاهضمن السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، أما 

 المهنیة وعلى كونه مكلف بالحفاظ على خدمة عمومیة.

معتبرة بالنظر إلى قوة الزبون التي  اقتصادیةه یشكل قوة تذلك أن طبیعة النشاط المصرفي في حد ذا

 المشكلة في المواد منهذه  المشرع الجزائري، سوى تشكل الطرف الضعیف في العلاقة، ومن ثم یجب حمایتها

القانون المدني، وطبقا لأحكام هذه المواد یتدخل القاضي لحمایة الطرف الضعیف في  من 113إلى  110

 .1كونه من عقود الإذعان اعتبارالعقد على 

عي البنك، تطبق قواعد القانون العام بشأن الأعمال التي یقوم بها تاب: مسؤولیة البنوك عن أعمال تابعیها -1

من القانون المدني الجزائري على أنه یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه  136ولقد نصت المادة 

لم یكن  وتابعه بعمله غیر المشروع، متى كان واقعا في حالة تأدیة وظیفته، أو بسببها. وتقوم رابطة التبعیة، ول

 .تابعه، متى كانت له علیه سلطة فعلیة في رقابته وفي توجیهه) اختیارالمتبوع حرا في 

إلا أنه یحق للجنة المصرفیة وللبنك المركزي أن یرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك 

مة هذه السلطات ملز  والمؤسسات المالیة وفي البلدان الأجنبیة مع مراعات المعاملة بالمثل ویتشرط أن تكون

 هي أیضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر).

إن السر المصرفي یجد سنده القانوني وأصالته فیما توفره القوانین الأخرى كالقانون المدني الذي یحمي 

یعزز هذا  الالتزاماتوقانون ، سواء صدرت عن أشخاص طبیعیة أو معنویة استقرارهاالمعاملات ویعمل على 
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وتولد الثقة والوفاء بالتزام السریة التي  التزاماتذلك لأن قواعد العقد تنتج  عن طریق العقود المصرفیة. الاتجاه

 یجب مراعاتها في كل الظروف وفي إطار القانون.

العقد یكون مشمولا بضمان السریة إذ أن ذلك  انعقاددون  الاتصالوحتى المساعي الأولیة ومجرد 

 یولد الثقة التي هي الأخرى تستوجب الحمایة عرفیا. الاتصال

إن المشرع الجزائري قد كان واضحا حین رخص الإدلاء بالمعلومات فقط إلى السلطات التي منحها 

ومن حیث المسؤولیة فإن جزاءها یكون حسب طبیعة  القانون ذلك الحق كالعدالة وإدارة الرقابة وإدارة الضرائب.

 المرتكب مدنیا كان أو جزائیا.المخالفة أو الخطأ 

تترتب نتائج هامة ضد الشخص الذي یخترق السر  النتائج التي تترتب على خرق السر المصرفي: -2

المهني، وذلك في شكل جزاءات مهنیة تصل إلى حد الطرد والعزل من الوظیفة إذا كان عضوا في مجلس إدارة 

المعنویة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أمام تمثل الأشخاص الطبیعیة و  البنك أو في هیئة الرقابة.

المسؤولیة و  المسؤولیة التقصیریة الهیئات القضائیة المختصة لتجیب عن الأسئلة التي تطرح علیها والواردة على

 مسؤولیة البنك كشخص معنوي.و  العقدیة

من القانون المدني  124لهذا الموضوع وبكل وضوح في المادة  تم التطرق المسؤولیة التقصیریة: 1-2

الجزائري وذلك بمناسبة اعطاء فكرة عامة عن العناصر المشكلة للمسؤولیة التقصیریة، وهنا یمكن القول بأنه 

 بحفظ السریة قد أخترق وأنه كان السبب المباشر أو غیر المباشر الالتزامتثبت هذه المسؤولیة بمجرد إثبات أن 

 في إحداث الضرر، وهو ما یؤكد علاقة السببیة بینهما.

مبدئیا، تطبیق شروط العقد على العلاقات التجاریة بین البنك وزبونه، ذلك لأن  المسؤولیة العقدیة: 2-2

العملیات المصرفیة تدخل ضمن الأعمال التجاریة طبقا لنص المادة الثانیة من القانون التجاري، وقد أخذت 

طبیعة القانونیة بالحدیث عن العلى هذا الموضوع  تم التأكیدوقد  تینیة والأنجلوسكسونیة.كل التشریعات اللا

 للقواعد المكونة للقانون المصرفي.

وفي هذا الصدد، وإذا كان كل تشریع قد اختص بإعطاء مفهوم تعاقدي للعملیات المصرفیة فإنها تبقى 

للقواعد الضروریة سواء في البلدان اللاتینیة أو لها معالم مشتركة بین التشریعات، لا سیما بالنسبة 

 الأنجلوسكسونیة والدول العربیة التي تبعتهما في هذا المیدان.

إن الأمر یتعلق بحمایة السر المهني بطریقة جادة وبقواعد حذرة أعدت لمواجهة كل حالات الخرق 

 المحتمل.
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 المسألة، إذ تمكن الدائن من التخلص منولقد كانت التوجهات الفقهیة بصفة عامة أكثر تشددا في هذه 

العقد وطلب التعویضات عن الأضرار التي لحقته من جراء إفشاء السر، وذلك ما تقتضیه العقود المصرفیة 

 باعتبارها ملزمة للجانبین ویجب أن تنفذ بهذه الصفة.

 :1جوانب ةعلى ثلاث یمكن أن یحدد میدان السر المهني -3

مكتومة فقط ویتعلق بموضوع المعلومة السریة، وتتعلق هذه الأخیرة بالمعلومات ال الجانب الأول: 3-1

لأیة  معلومات سریة، وبالتالي فهي لا تخضع اعتبارهاوهذا ما یعني أن المعلومات العامة والتقلیدیة لا یمكن 

 .الاستعمالد قواع احترامعقوبة ویستطیع المصرفي الإدلاء بهذا النوع من المعلومات مع محافظته على 

لمؤسسات یخص الأشخاص الخاضعین للسر المهني، ویتعلق الأمر بعمال البنوك وا الجانب الثاني: 3-2

 المالیة وهما كان نظامهم القانوني.

بونه أو فیخص الأشخاص الذین یمكن تقاسم السر معهم ویتعلق الأمر بالبنك وز الجانب الثالث:  3-3

 من رخص لهم القانون ذلك.

ا الباب فإنه یصح مثلا للزبون أن یوكل شخصا لینفذ له مهمة محددة، ولا یستطیع البنك في وتحت هذ

ق مع هذه الحالة أن یرفض تبلیغه المعلومات المرتبطة بحسن تنفیذ مهمته ولا یدلي له بمعلومات خاطئة لا تتف

 إرادة الموكل (الأصیل). احتراممهمته، فالمصرفي یجب علیه 

اریة ى تتعلق بتبلیغ المعلومات ما بین البنوك لا سیما في تنفیذ بعض العملیات التجوقد تظهر حالات أخر 

 المستندي أین یتدخل تطبیق العرف المصرفي لیتجاوز النطاق الوطني. الاعتماد كاستعمالالدولیة 

 تأثیر تقنیات التسییر على مسؤولیة المصرفي :خامسا

 عمالالاستباستعمال التقنیات الحدیثة في تسییر البنوك ولا سیما  كبیرةلقد تطور القطاع المصرفي بصورة 

 زبن. المكثف للإعلام الآلي والربط الشبكي الذي أثر على المحیط والواقع القانوني الذي یربط العلاقة مع ال

ت ومن هنا تطرح مسألة معرفة ما إذا كان، إن للآلة منطقتها التقني وللقانون أیضا مقتضیاته ومبادئه

ر أن مع تلك المعطیات أم العكس على التقنیات الحدیثة للتسیی تتلاءمالالتزامات القانونیة هي التي تجعلها 

 تنضوي تحت قواعد القانون؟

ا إن الإجابة على هذا السؤال یجب ألا تخلق هوة في العلاقة بین التطور التكنولوجي الذي یعتبر عنصر 

 لإنساني للحریة في التسییر.ضروریا لتقدم المجتمع وحداثته والجانب ا
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ننسى بأن الآلة من صنع الإنسان ولابد أن تكون في خدمة كل مواطن وهو الأساس الذي  ألایجب 

إرادة  احترامضمن  ةالإیجابیمقتضیات الآلة وتقبل شروطها  لاحتضانتنساب منه قواعد القانون الوضعي 

 التقنیات الجدیدة لیدمجها في منطقه الخاص. الاعتبارعندئذ یجب على القانون أن یأخذ بعین  الإنسان.

. نیهالتقیإلى غایة الیوم تقبلت الدول المتطورة هذا المنطق عن طریق التكوین المستمر والتحكم العقلاني 

 التي یفرضها عامل الزمن، لقد بدا تحدیث القطاع المصرفي الاقتصادیةمفروض لطبیعة الأهداف  اختیارإنه 

 لمواجهة العملیات المصرفیة المتنامیة. إلزامیة ملحة

لنظریة لقد كانت سهولة الكتابة في ا إن للآلة تأثیرها في تكوین التصرف القانوني وتحدید وسائل الإثبات.

و الكتابات المتعددة للكمبیوتر، فالمشكل المطروح ه باستعمالالتقلیدیة سهلة للفحص لكن وضع الحال تعقد 

 ل على الإرادة التي تنتج آثارا قانونیة بذلك.مدى معرفة إمكانیة الحصو 

بعد مناقشات معمقة خول البرمجة الآلیة وإرادة المبرمجین والنقائص التقنیة للكمبیوتر الذي لم یعبأ ببرمجة 

الكتابة الآلیة مجرد عملیة مادیة معدومة الأثر القانوني  اعتبارالقضاء على  استقرمثالیة (نقص في البرمجة)، 

 .1م تقدم بمعرفة أسبابهامادامت ل

ویبقى مصرفي حرا في إجراء التعدیلات التي یمكن أن یدخلها علیها، إذ أن الكتابة الآلیة لا تعبر 

ي قضیة بالضرورة على إرادة المصرفي ولكنها تبقى تشكل بدایة دلیل لإرادته إلا إذا ثبت وأن الآلة قد برمجت ف

 ك القضیة لا سیما إذا ذیلت بالكتابة.معینة لتترجم بدقة إرادة المصرفي تجاه تل

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكتابة بالإعلام الآلي إذا ما عقبها تعدیل من أجل معقول فإنها 

ما تعتبر دلیلا لدى القضاء، أما إذا كان الأجل في غیر مدة معقولة فلا تعد كذلك، إلا أن الخطر یبقى قائ

لمعقول ناتجا عن مجرد إهمال ولیس عن رضا فتصبح بذلك المسؤولیة عندما لا یكون التعدیل في الأجل ا

 قائمة.

ا ، ویبقى السؤال مطروحللصیارفةلقد بدا واضحا، بأن تأثیر التقنیات المعاصرة یمكن أن یولد صعوبات 

 القانونیة بشأن عملیة محددة. التزاماتهحول مدى تخفي المصرفي وراء تقنیات التسییر لیتخلص من 

القضاء على هذه المسألة جد سلبي وقد حدث وأن تلقى شخصا قیمة صك مسروق بسبب عطل في  إن جواب

 آلات بنك المسحوب علیه، إن مسؤولیة هذا البنك قائمة لأنه لم یسارع في الحین بتصلیح العطل فورا.

                                       
1-  Zouaimia Rachid, op.cit, p : 20. 
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سمو على یإنساني  القانون. فالقانون كعلم استقلالیةإن قاعدة مبدأ التبعیة التقنیة لا یمكنها أن تؤثر على 

ادات الجوانب التقنیة وعلى هذه الأخیرة أن تتلاءم معه، ذلك رغم أن التحدیث التقني یؤدي إلى تعدیل في الع

جاوب والتقالید، ضف إلى ذلك أن مبدأ الرضائیة یستبعد بعض الالتزامات الناجمة عن عملیة معینة عندما لا تت

 مسؤولیة.مع التقنیات المستعملة أو تحد من شروط ال

ومهما یكن من أمر فإن الشروط العامة للعقود المصرفیة یجب أن تكون معروفة ومقبولة من طرف 

بل (إن ما یمكن استخلاصه أن الصعوبات المادیة والتقنیة المستعملة لا یمكن أن تشكل في حد ذاتها  الزبون.

 هي غیر كافیة) تحدیدا للالتزامات ولا للمسؤولیة.

 یات التسییر على الإثباتتأثیر تقنسادسا: 

تشكل تقنیات التسییر المصرفي صعوبة جمة على وجود الالتزامات وعلى محتوى مصدر الأمر، ذلك 

یاطات لأن الصفة السریعة في الكیفیة التي تقدم بها الخدمات المصرفیة لا یمكن عموما أن تكتسب بإهمال الإحت

 المتوقعة لاحقا. الاحتجاجاتاللازمة الناجمة عن 

فإن استعمال الإعلام الآلي والشبكات الآلیة تشهد نفس المشاكل لكونها ذات صفة مضاعفة  ،والیوم

تعتمد على المستلزمات التقنیة وعلى القرار الأحادي للمصرفي، ونتیجة غیاب أحكام خاصة للبحث في هذا 

 الموضوع تجعلها تخضع لتطبیق قواعد القانون العام.

وعلى المدعى علیه إثبات عكس  الالتزامفهو على عاتق المدعي بوجود أما فیما یخص عبء الإثبات 

الواردة علیها فیتطلب  والاتفاقیاتفیما یتعلق بقیمة وسائل الإثبات  اأم .التزامهذلك، أیا أنه قد وفى بتنفیذ 

 .1توضیحا أكثر

ن المصرفیة لا تمكوفي هذا الصدد، فإن الشروط المبرمة الیوم على التصرفات القانونیة في التطبیقات 

 المفتاح السري المقنن اعتباربما هو مكتوب في قانون الإثبات لأنه لا یمكن في وضع الحال  الاكتفاءمن 

 شبیها بالإمضاء، لأنه لا یعكس على الإطلاق ولا یترجم الخصائص الطبیعیة للشخص التي تمكننا من التعرف

ه یحل محل الكتابة إذا كان غیر مقترن بالإمضاء، ولكنعلیه ذلك لأن التسجیل بالإعلام الآلي لا یمكن أن 

 یشكل قرینة للإثبات في المسائل التي یمكن إثباتها بجمیع الوسائل.

ة الواردة على مقتضیات الكتابة المسطر  الاستثناءاتحینئذ، فإن تقنیات الإعلام الآلي تؤخذ في سیاق 

 لك؟طریق القرائن معتد بها فما هي القیمة القانونیة لذوإذا اعتبرنا بأن الإثبات عن  في القانون المدني.
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إن المشكل قد طرح بشأن تسییر الموزع الآلي للنقود عن طریق البطاقة وقد یحدث بأن تسجل عملیة 

یحتج علیها صاحب الحساب لكونها لیست من فعله أو یحتج على قیمة المبلغ المسحوب، فالأمر عندئذ یتعلق 

 ل یعد دلیلا كافیا على قیام العملیة أم لا؟بمعرفة قیمة التسجیل ع

للقرینة، ولذلك قد یتعرضوا  الانفراديإن توجه قضاة الموضوع بقبولهم لذلك یكون على حساب المصدر 

ة التسجیل إلى انتقادات لكونهم أسسوا حكمهم على ثقة الآلة، وهذا یتنافى مع فلسفة القانون، لأنه مهما كانت قیم

 تكون له قوة مقنعة أعلى من الكتابة.التقني لا یمكن أن 

فإن هذه المسائل قد طرحت في غیر محلها، لأنه في الواقع إذا كانت هناك تفسیرات غیر وبالتالي، 

منسجمة حول القوة المقنعة للجوانب التقنیة حسب طبیعة الإثبات إلا أنه من الضروري إیجاد حل عن طریق 

م قات الوظیفیة المعدة بین البنك والزبون، وفي نفس الوقت النظاالتنظیم یأخذ في الحسبان مقتضیات العلا

 التقني المستعمل لترقیة السرعة والفعالیة للربط الشبكي بالإعلام الآلي.

 الاعتبارفبالنسبة للقضاء لا یمكنه أن یقتصر على استعمال قواعد القانون العام دون أن یأخذ بعین 

ل الخبراء، ذلك لأنه في رأینا یجب تحلیل الوضعیة بصورة تطغى تعقیدات بعض العملیات التي تتطلب تدخ

حینئذ، یجب ترقیة  علیها مبادئ الشرعیة والعدالة. عدالة تأخذ بالمواساة على الصعیدین التعاقدي والتنظیمي.

 .1القواعد العرفیة لا سیما في البلدان التي یعاني فیها القطاع المصرفي عدم الضبط

ى السوق في حاجة ماسة إلى رفع مستو  اقتصادنحو  للانتقالطریق النمو والمتوجهة إن البلدان التي في 

 الشبكي للمواصلات. الاتصال

ستظهر تلك الصعوبات مؤكدا أمام السلطة القضائیة التي ستعد نفسها لمواجهة الوضعیات الجدیدة 

 ولتتمكن من التحكم أكثر في هذا النوع من المنازعات.

 زبون دورا أساسیا في إقناع المحیط الذي لا یزال بعیدا عن الثقافة القانونیةفضلا عن ذلك، فإن لل

 المصرفیة.

والأنظمة  یزال النظام المصرفي حالیا یدور في حلقة تكاد تكون مقفلة إذ فیما عدا القوانین لاالجزائر، وفي 

غامضة هذه الوضعیة ال ر البنك.الصادرة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة فإن المعلومات الأخرى ظلت رهینة دوائ

 تزرع بذور عدم تحدید المسؤولیة سواء لدى المصرفي نفسه أو عند الزبون.
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وعلیه فإن كل العقود المتعلقة بالتصدیر أو الاستیراد تحكمها قواعد یتدخل فیها البنك المركزي، ولذلك 

تلك القواعد بنشرها بكافة الوسائل المتاحة، وفي الحالة العكسیة یضل  انتشاریبدو من الضروري العمل على 

الغموض ینتاب إرادة الزبون في تسییر أعماله مما یعقد فكرة الشفافیة التي من المفروض أن تبرز لتولد الثقة 

 في مثل هذه المیادین.

كانت مستقلة على عقود  تأثیر العقود المصرفیة حتى ولو الذهنوفي هذا الإطار لا یجب أن یغیب عن 

 للدولة. الاقتصاديالإستثمار لما لها من آثار مباشرة على التسییر 

إن القاعدة التي أصبحت تسود العالم عن طریق العولمة وتدویل رأس المال تتطلب التحكم في المفاهیم 

 .والاتفاقیاتالقانونیة والتقنیة والمالیة 

تحكم في العقود إذا أبرمت بقدرة على المفاوضة وجودة في إن شرط نجاح الإقتصاد الوطني یكمن في ال

حینئذ،  التحریر وبتحكم أكثر في مفاهیم التقنیات المصرفیة مما یؤدي إلى سهولة تنفیذها وحسن مردودیتها.

 یجب الربط بین توزیع القروض وضمان وجودها القانوني الذي یسهل إعادة ارجاعها.

ویجب على المصرفي أن یتأكد بكل الوسائل القانونیة من عناصر تأمین القرض لتفادي خطر عدم 

بین  والانسجاماسترجاعها، إنه یستطیع أن یحدد المقاییس التي تؤكد المؤهلات الضروریة للقدرة على الوفاء 

مؤسسة وإلا فإن عوامل ال احتیاجاتالقرض والأهداف التي یحققها، وبالنتیجة مدى ملائمة عقد القرض مع 

سلبیة كثیرة یمكن أن تتدخل لتحقیق نتائج غیر مرضیة في میزانیة المؤسسة مما یؤدي إلى تحطیمها وتحطیم 

 البنك من جراءها.

وفي ، عدة احتیاطات من أجل احترام أنماط التسییر باتخاذهولتفادي هذه المخاطر تنبه المشرع الجزائري 

المودعین والمقترضین لدى البنوك والمؤسسات المالیة یحددها مجلس النقد  هذا الصدد، فرض شروطا لحمایة

كما  محترمة.الوالقرض من شأنها أن تجعل أنماط التسییر وضمان السیولة والقدرة على الوفاء تجاه غیر 

 وضعت شروط للمودعین من أجل تحقیق التوازن المالي لمؤسساتهم.

نسب تغطیة تقسیم المخاطر، وكذا العمل على الأخذ بقواعد الحذر  احترامویجب علیهم على الخصوص 

من أجل تحقیق فعالیة للبنك في حمایة المؤسسات والأغیار عن كل الصدف أو الحوادث التي قد تعترضهم 

 إن عدم الأخذ بتلك القواعد یولد صعوبات مالیة للبنك المقرض ذاته. وتجعلهم غیر قادرین على تسدید دیونهم.

من الإنذار  تبدأترتب جزاءات  03/11الأمر من  107ل مخالفة لتلك القواعد لا سیما الواردة في المادة إن ك

 .الاعتمادإلى غایة سحب 
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ت جد هام في رقابة هذه المسألة لكونه یسیر مركزا للمخاطر مكلف بتلقي المعلومابنك الجزائر إن دور 

ملة تفیدین وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المستعمن البنوك والمؤسسات المالیة تتعلق بأسماء المس

 والضمانات المتفق علیها بالنسبة لكل قرض.

 :1یبلغ البنك المركزي لكل بنك أو مؤسسة مالیة المعطیات المستقاة والمتعلقة بزبائن المؤسسة بعدة شروط

المركزي  لیة طلبهما إلى البنكأن یكون الزبون مرخصا له مسبقا وكتابیا وتقدم البنك أو المؤسسة الما -

 من أجل الحصول على المعلومات.

 أن تقدم المؤسسة طلبها كتابیا. -

 ولا یمكن أن یمنح أي قرض دون أن یتلقى البنك أو المؤسسة المالیة معلومات من مركز المخاطر تتعلق

 في مركز المخاطر. بالانخراطإن البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة  بالمستفید من القرض.

یعد وینظم مجلس النقد والقرض كیفیة تسییر مركز المخاطر وكذا تمویله من طرف البنوك والمؤسسات 

أوت  14 المؤرخ في 09-91المالیة التي تتحمل التكالیف المباشرة، وفي هذا المضمار صدر النظام رقم 

و ینص في مادته الثانیة بأنه على كل بنك أالمحدد لقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات والذي  1991

 مؤسسة مالیة أن تحترم ما یلي:

الحد الأقصى للعلاقة بین مجموع المخاطر الناجمة عن العملیات التي تقوم بها مع نفس المستفید  -

 ورأس المال الصافي.

ن فیدین الذیالحد الأقصى للعلاقة بین مجموع المخاطر الناجمة عن العملیات التي تقوم بها مع المست -

تحصل كل واحد منهم على مساعدات بنسب عالیة بالنظر إلى رأس المال الصافي الخاص من جهة، 

 والمبلغ المسمى رأس مال خاص صافي.

 الحد الأدنى للعلاقة بین رأس المال الخاص الصافي ومجموع المخاطر الناتجة من جراء العملیات. -

 مة لبنك الجزائر.إن تلك العلاقات الثلاث تحدد عن طریق تعلی

تلك هي التعلیمات التي حددها البنك المركزي من أجل التحكم في المخاطر وقواعدها الحسابیة التي 

 تعرضت للتعدیل في عدة مناسبات.

فالخطر یشكل عنصرا أساسیا في العقود المصرفیة ولا سیما في تحدید المسؤولیة، وأن أي نقص في 

 سیر النظام المصرفي. تسییر المخاطر یؤثر سلبیا على حسن
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الوطني في أغلب الأحوال یرجع إلى وضعیات مماثلة تؤدي إلى التدخل آلي  الاقتصادإن الوضع في 

للدولة عن طریق الخزینة العمومیة، وفي هذا إطار سیاسي عام غیر موضوعي تتحمل الدولة المخاطر وتعید 

 لعمومیة قد شكلت عبئا ثقیلا على میزانیة الدولة.الهیكلة المالیة وتطهر المؤسسات مع العلم أن المدیونیة ا

إن الحلول المتخذة والتي تمثلت في التخفیف من عبء المدیونیة العمومیة لم تحقق أهدافها المرسومة 

 رغم الطرد الجماعي للعمال وتصفیة بعض المؤسسات لا سیما المحلیة.

افیة الكاملة لسیاسة تنمویة حقیقیة تزیل إن هذا المشكل یتطلب إعداد استراتیجیة واضحة في إطار الشف

 .الاقتصادیةالتي تعطل الآلة الصناعیة للإنتاج في كل الوحدات  الاختناقات

یعد عنصرا محددا  التزامهاویجب لذلك توفیر واستعمال إطارات مسیرة قادرة ومؤهلة لإدارتها، كما أن 

قة التي فرضتها المؤسسات المالیة الدولیة لم إن إجراءات الخوصصة بالطری لضمان إنقاذ الإقتصاد الوطني.

 تعط نتائجها بسبب مقاومة الجبهة الاجتماعیة ومسیري الریوع، وذلك رغم حسن نیة المشرع والسلطة العامة.

وفي الواقع إذا كانت العلاقة بین البنوك ومجلس الخوصصة لم توضح بدقة فإنه یجب العمل على تحدید 

 المعطیات المصرفیة التي تخصها. وعلىللخوصصة المؤسسات القابلة 

بل على العكس  الاقتصاديإن التقنیات القانونیة لا یمكنها أن تكون عملیات معزولة عن تطور المحیط 

 المقدمة في مجموعها. الاقتصادیةمن ذلك یجب أن تؤطر السلطات العمومیة للسیاسة 

والحركیة  الاقتصاديالمطلوب بین النصوص ذات الطابع  الانسجاموعلیه، یجب العمل على إحداث 

 القرار وتحدید المسؤولیة. اتخاذبكل دقة لتسهیل  الاقتصادیة

 للخدمات المصرفیة وتأثیرها على الالتزامات المصرفیة البعد الدوليسابعا: 

النشأة، وقد أنشأ  إن للخدمات المصرفیة بعد دولي، وتنظیم البنوك في صورة شركات متعددة الجنسیة أوروبي

كل من فرنسا وإنجلترا عدة  امتلكتالنظام المصرفي المتعدد الجنسیات وتتطور في القرن التاسع عشر حیث 

 هذا التوسع المشهدي للشركات المصرفیة المتعددة الجنسیة قد تضاعف في الستینات فروع بنكیة في مستعمراتها،

 من القرن الماضي.

المستوى الدولي یعتمد أساسا على عدة معاییر عقلانیة مرتبطة بالتنمیة والمهم إن ترتیب البنوك على 

 هنا هو معرفة معاملة المشرع الجزائري للفروع الأجنبیة والترخیص لها للعمل بالجزائر.

، وكذا في مختلف 141إلى  127إن المبادئ العامة مضمنة في قانون النقد والقرض لا سیما المواد من 

فتح مكاتب لتمثیل بنوك أجنبیة  ، حیث یخضعمجلس النقد والقرض والمتعلقة بالموضوع اتخذهاي الأنظمة الت
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في الجزائر إلى ترخیص من المجلس وكذلك فتح فروع لها، یخضع إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وفي نفس السیاق 

 ن الجزائري.وك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانو بنتكون كذلك كل المساهمات الأجنبیة في ال

ع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة بالحصول على یسمح لفرو  10-90من القانون  130إن المادة 

 ترخیص بنفس الشروط التي یفرضها على البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة.

ر ، قد حدد شروط فتح وتسیی1991فیفري  20المؤرخ في  02-91وعلى مستوى التسییر فإن النظام رقم 

ي فالحسابات بالعملة الأجنبیة لفائدة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من جنسیة أجنبیة مقیمة أو غیر مقیمة 

 المادة الأولى منه التي نصت على أنه یرخص للأشخاص المعنویة والطبیعیة من جنسیة أجنبیة مقیمة أو غیر

 تارها.مقیمة لفتح حساب وتسییره من طرف أي بنك جزائري وبعملة واحدة یخ

ة تطبیق هذا النظام على الأشخاص المعنویة والطبیعیة التي تنتمي إلى جنسی استبعدوفي نفس الوقت قد 

 بها من طرف الجزائر. الاعترافدولة لم یتم 

فضلا عن ذلك، قد حدد النظام الإطار القانوني والعلاقات الوظیفیة لتسییر الحساب بالعملة، كحالة 

 وأوامر السحب وطرق التحویل...إلخ.الصب في رصید الحساب 

إن تنظیم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال قد نظمت بما یتفق مع الجانب المالي لكل نشاط 

الدولیة المصادق  وبالاتفاقیاتإن البعد الدولي لبنك الجزائر یتأثر بعدة مقاییس على المستوى القانوني  .اقتصادي

 .1علیها من طرف الجزائر كما یجد بعده الدولي في تنفیذ عقود الشراء والبیع الدولیین

م أطراف مصدرة وأخرى مستوردة أو العكس تتفق على إبرا اتفاقومن المعلوم أن العقد الدولي یتولد عن 

ا الأطراف ضمن مصطلحات العقد، وفي كل عقد دولي توجد حركیة للسلع تولد مخاطر یتفق على توزیعه

ة بتلك أعدت من طرف غرفة التجارة الدولیة لتسهیل تحریر تلك العقود وتأسیس قواعد المسؤولیة العقدیة المختار 

 المصطلحات التجاریة والتي یشار إلیها بالتحدید وفي بعض الأحیان بالسنة.

أن العقد  اعتبارع، على هذه الطریقة تسهل على قاضي الموضوع تطبیق شروط العقد عند نشوب نزا

من  تكوین العقد ووضعه موضع التنفیذ تبرز أدوات الدفع المختارة والتي هي اكتمالوعند  شریعة المتعاقدین.

 بین العملیات المصرفیة بطبیعتها وبموضوعها لتخضع إلى قواعد القانون المصرفي.

تحتاج إلى دراسة خاصة میدانها تقنیات  إن تقییم المزایا والعیوب التي تنتج عن كل أداة من أدوات الدفع

وفي حالة المنازعات أو التحكیم المتعلقة بعدم الدفع أو بمفهوم المصطلحات المستعملة في العقد كما  البنوك.
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المستندي المؤكد وغیر المؤكد، یجب رجوع القاضي في تحدید المسؤولیة إلى  الاعتماد استعمالهو الحال في 

 مر والبنك المسحوب علیه وبنك الساحب والمستفید.عدة متدخلین كصاحب الأ

وهي تلك المسؤولیة المحددة في قانون العقوبات والقوانین الخاصة التي تتخذ منه مرجعا : المسؤولیة الجزائیة

إن الجزاءات والعقوبات التي یفرضها قانون العقوبات ذات درجات ومراتب  من أجل حمایة أوفر لحقل عملها.

 الإعدام في بعض البلدان). -السجن -من الحریة (الحبس قد تصل إلى حد

وفي المجال المصرفي، فإن خرق أو محاولة خرق التنظیم المصرفي وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

الإجراءات  احتراموغیاب إعادة رؤوس الأموال، وعدم  بموجباته والالتزامالتصریح الكاذب ، إضافة إلى الخارج

ضمن الشروط المرخص بها فإن مرتكب  استعمالهالمفروضة وغیاب الترخیص أو عدم المسجلة أو الشكلیات 

المخالفة یعاقب بالحبس من ثلاثة إلى خمس سنوات مع مصادرة جسم الجریمة ووسائل النقل المستعملة من 

 أجل الغش وبغرامة تساوي مرتین المبلغ التي وردت علیه المخالفة.

ض أن تصادر لم تقدم لسبب من الأسباب فإن الجهة القضائیة المختصة وإذا كانت المواد التي من المفرو 

 بالمصادرة توقع على المخالف دفع غرامة مساویة لقیمة الشيء الذي كان من المفروض أن تقع مصادرته.

أو مسكه لقوالب  الاستیرادونفس العقوبة توقع على كل من خالف تلك القواعد في الشراء أو البیع أو 

عقوبات ، هناك وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة لنقود خارقا بذلك قواعد التشریع والتنظیم المطلقة.الذهب أو ل

 أخرى مثل الغرامات ومنع ممارسة بعض النشاطات التجاریة أو التمثیل.

وفضلا عن ذلك فإن مرتكبي المخالفات یمكن متابعتهم من طرف السلطات القضائیة المختصة حال 

 الأموال العمومیة. واختلاسخرقهم لقانون العقوبات كما هو الحال بالنسبة لتزویر الوثائق، السرقة، الإخفاء 

راسة نكتفي بإعطاء مثال إن حمایة العملاء والبنوك أمر ضروري لحسن سیر الإقتصاد الوطني وفي هذه الد

 أكثر شیوعا في الحیاة العملیة هو حالة إصدار شیك بدون رصید.

وبالفعل فإن الصك الذي هو أمر بالدفع یوجهه المسحوب علیه إلى البنك لفائدة شخص یسمى المستفید، 

نونیة للشیك إن الطبیعة القا یعد أداة مثلى للدفع، غیر أن ضمانه الوحید هو وجود رصید كاف في الحساب.

تتبع صفة مصدره فهو یعد تجاریا إذا أصدره تاجرا لتسدید حاجات تجارته، ویخضع إلى شكلیة محددة في 

 القانون التجاري.

استعمال الشیك والأوراق التجاریة ، وشجعت على وأخیرا فإن دراسات متعددة قد خصصت لهذا الموضوع

 التجار والبنوك.الأخرى بإقامة جو الثقة الذي یعد ضروریا بین 
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 أسئلة للمناقشة
والسلطة التنفیذیة، لاسیما ما تعلق بوزارة  بین مجلس النقد والقرض القانونیة العلاقةوضح طبیعة  

 المالیة؛

على رزنامة تحدد أولویات  ضبط سیاسة تسییر المدیونیة الخارجیة بناءً كیف یتم من الناحیة القانونیة   

 ؛؟الخارجیة للدولة في المیدان الماليالدفع بشكل یلائم السیاسة 

إن جانب المسؤولیة یفسر بكل دقة أن المیدان المصرفي میدان مهني وتقني، وأن تأطیره بقواعد   

قانونیة أكثر دقة ومرونة بصورة تحقق أمن المبادلات المالیة والتجاریة الداخلیة والدولیة، تجعل منه عنصرا 

 ؟بأمثلة الاقتصادیة، وضح ذلكفعالا في التنمیة وإدارة الشؤون 

 الجدیدالدولي  الاقتصاديالنظام معطیات بنى على ی إن تطویر الأنظمة القانونیة لبنك الجزائر یجب أن  

، خاصة في جانبه المتعلق بحق المتابعة القانونیة والقضائیة على جذریة قانونیة والذي یشهد تغیرات

 ارتبط بالأموال المختلسة والمهربة للخارج؟؛المستوى الدولي، ما رأیك في ذلك خاصة ما 

مرهونا بتنفیذه للنظرة الشاملة للسیاسة  یبقىبنك الجزائر المعتمد بنصوص تشریعیة  استقلالیةإن   

 ، كیف ذلك؟والنقدیة والمالیة الاقتصادیة

المسؤولیة فكرة المسؤولیة المدنیة بأغلب صورها سواء تركزت على الإخلال بالعقد المصرفي أو  

تجد تطبیقاتها على التي ه أو المسؤولیة الجزائیة یالتقصیریة أو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابع

 ؛الممارسین والمتعاملین في المیدان المالي والمصرفي

 ما هي مختلف صور الجرائم البنكیة؟؛ 

 أذكر أهم العقوبات المقررة لمختلف الجرائم البنكیة؟ 
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التي تم إتباعها  والمصرفیة الاقتصادیةتحریر القطاع المصرفي في إطار الإصلاحات  باشرت الجزائر

نظام الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد  بهدف التحول من القرن الماضيوثمانینیات وتسعینیات ات یمنذ سبعین

 الانفتاحووضع مبادئ  الاستقلالیة لبنك الجزائر نقد والقرض الذي أعطىالسوق، وكان أبرزها صدور قانون ال

 هیئات ضابطة للنشاط المصرفي والمتمثلةالجزائري  المشرع استحدثوالتحریر المصرفي، وفي سبیل ذلك 

بحیث خول لها السلطة التنظیمیة والرقابیة وكذا السلطة ، في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة خصوصا

 .مبادئ المهنة المصرفیة قمعیة، مما یمكنها من الوقوف على مختلفال

المالیة في  وتدعیم دور سلطات الرقابة على البنوك والمؤسسات وجود ترسانة قانونیةوعلى الرغم من 

المعاملات المصرفیة وتطور تقنیات  اتتتمكن من مواجهة التحدیات التي تفرضها تعقید الجزائر إلا أنها لم

 مكاتب الصرف، لغیابوهیمنة السوق الموازیة للصرف  واستفحال وهیمنة الفساد الاقتصادي الجریمة المنظمة

والتعدیلات بازل  الأمر الذي یستوجب تفعیل الرقابة وتطویر أشكالها وتنسیقها مع قواعد الرقابة الفعالة للجنة

 .اللاحقة بها

الطبیعة المتعلق بالنقد والقرض  03/11من جهة أخرى، لم یحدد المشرع الجزائري خاصة في الأمر 

إداریتین  سلطتینكة على تكییفهما راحلم ینص ص، و لكل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیةالقانونیة 

الطابع الإداري على  إضفاء وبالتالي تمإلى المعاییر الفقهیة والقضائیة،  استنادامستقلتین، إلا أنه تم تحدیدها 

إداریة عندما تصدر أوامر  على اللجنة المصرفیة كونها تعتبر هیئة المزدوجمجلس النقد والقرض، والطابع 

 .وهیئة شبه قضائیة عندما تمارس سلطتها التأدیبیةوتحذیرات 

النقد والقرض  متع مجلسالأدوات القانونیة التي تستعملها هیئات ضبط النشاط المصرفي، یت وبخصوص

من أجل تأطیر القطاع  فردیةاتخاذ قرارات بصلاحیات واسعة في مجال التنظیم، ذلك بإصدار أنظمة إلى جانب 

 المالیة للأحكام التشریعیة والمؤسسات احترام البنوكاللجنة المصرفیة تتمتع بسلطة رقابة مدى  المصرفي، أما

 اءات.ز ، إلى جانب سلطة توقیع الجوالتنظیمیة

ین ضابطة للمهنة المصرفیة لما الدور الكبیر لتقنین النشاط المصرفي والمالي بقوانفي الأخیر یتضح 

 رفيللنشاط المص تكریس الحمایة القانونیة، لذا لا بد من من تأثیر على النشاط الاقتصادي والمالي للدولة لها

بالنقد والقرض ومختلف القوانین والأنظمة المكملة المتعلق  03/11عن طریق سد الثغرات الموجودة في الأمر 

له، ومحاولة تطویعه مع مستجدات الساحة الوطنیة خاصة ما تعلق بالصناعة المالیة الإسلامیة عموما والصیرفة 

 الإسلامیة خصوصا.
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